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 ضوابط الالتزام الطبيعي في نظام المعاملات المدنية السعودي

  "دراسة تحليلية مقارنة"
  د. محمدين عبد القادر محمد عبد القادر

  مستخلص البحث:
ة  ل ل د دراسة ت ع ام ال عي في ال ام ال ا الال ا ال دراسة ض اول ه ي

عاملات ا ام ال قارنة ب ن ني ال مقارنة، ح ت ال ن ال ة و القان ن ل
ي ني الل ن ال ان الأخلاقي  .والقان ل ال ع إلى أنه  ض ا ال ة ه جع أه وت

ائ رغ أنه لا  اً، فال اف ة م ول ن ع ال ما لا  ام، ع ي في الال ي وال
ي ازع الأخلاقي وال ال ي و اءً، إلا أن ال ي ق ة ال ال ه ع م ي ي أن في ذم

ره  ره، وص عي وت ام ال ة الال ا ا ل ض الي ع ال ه. و فاء  ه ال دي  عل
لف  ة، أو ب ن ي اف ع ال اء تعلق ب ه س ت عل ي ت ه، والآثار ال و وش
ي  ة ال ئ ما ال اؤل ال ة على ال ة إلى الإجا ها ل في ال ة. ل ول ع ال

ها ال ه اف ان عي) وهل ت ام ال انةً (الال ام القائ د ه للال د في ت ع  ال
ي؟. ني ال والل ن ال ه القان ه ة مع ما ان ه ال   ه

عي، ول   ام ال د ق ن الال ع راسة إلى أن ال ال ه ال ا في ه ه وق ان
انةً، وض م حالا ام القائ د ى الال ة هي ت م ه في حالة واح ته ح ح

ا أن ال  انةً،  ام قائ د ه ال ج ع ه ح ي ف ر ت ع ني ال ي ام ال حالة الال
ه  عي في غ ه ام  د ال ي وج ة في تق ي ق ة ال ل اء ال ع الق د ل  ع ال

ا الاخ جع ه ي. و ن ال والل الة، وذل على الع م القان لاف إلى تأث ال
ل  ول م ح ل ني ال ام ال قة ال لل ث الفقه الإسلامي، و د  ع ام ال ال
ا  ي، فق تأث ني ال والل ن ال ة، على الع م القان ج الع ل ول ال عاون ل ال

ي. ن وماني والف ن ال  الفقه والقان
ة: اح ف ات ال ل ام  ال عي، الال ام ال اج الال ة، ال ن ي انةً، ع ال القائ د

ي.  ي اج ال   الأدبي والأخلاقي، ال
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Research Summary: 
This article studied the controls of natural obligation in the 

Saudi system in a comparative analytical study, where a 
comparison was made between the civil transactions system, the 
Egyptian Civil Law, and the Libyan Civil Law. This topic is 
critical because it represents the moral and religious aspect of the 
obligation when the element of responsibility is not available. For 
example, the creditor cannot demand justice from the debtor, 
except that the debtor, with moral and religious motives, believes 
that he owes a debt that he must fulfill. Thus, we presented the 
nature of the natural obligation, its development, its forms and 
conditions, and the effects that result from it, whether related to the 
availability of the indebtedness element or the failure of the 
liability element. Finally, we discuss the answer to the main 
question: What is the plan followed by the Saudi regulator in 
regulating the religious-based commitment (natural obligation), 
and is this plan compatible with what the Egyptian and Libyan 
civil law has adopted? 

We have concluded that the Saudi regulator has regulated the 
natural obligation, but under the name of “religious-based 
commitment” and narrowed its cases by restricting it to one case, 
which is the case of a civil obligation that is impossible to 
implement, as it results in a religious-based commitment. 
Moreover, in contrast to Egyptian and Libyan law, the Saudi 
regulator did not give the judiciary Discretionary authority in 
assessing the existence of a natural obligation other than this case. 
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This difference is due to the Saudi regime being influenced by 
Islamic jurisprudence and the Kuwait Document for the Unified 
Civil System for the Arab Gulf Cooperation Council countries, in 
contrast to the Egyptian and Libyan civil law, which was 
influenced by the Roman and French law and jurisprudence. 

Keywords: Natural obligation; religious commitment; element 
of indebtedness; moral and ethical duty; religious duty. 

 

  مقدمة
ان لا ب لل   ، ي ة في الع ال ائ ة ال اد ل ال ه أنه وفي  ا لا ش  م
اف  ة ت د ع ة ال افة الأن ي والأخلاقي، خاصة وأن  ي ان ال اعي ال د أن ي ع ال

ة، و  عة الإسلام ام ال اد وأح ام مع م د في ن ع ه ال ال ه ما أخ 
ام  عي وهي حالة الال ام ال ر الال أن اح ص د  ع ة ال ن عاملات ال ال
ام  ه ال لف ع اً، إذ ي ه ج ف و ت ف ش ني ل  ام م لف ع ال عي ال ال

عي في ام ال لح الال م ن ال على م انة، ورغ ع ام  عي قائ د ن
ها على  ه ق ة، ل ه الف اته أخ به اً، إلا أن في  ي ادر ح ة ال ن عاملات ال ال
انة  ا قائ د ام ه اً، إذ اع أن الال ه ج ف ة دون ت ني ال حال ع ام ال الال
ن  ني ال والقان ن ال ا في القان اء، ب ه أمام الق ة  ال از ال م ج رغ ع

ني ض  ال ع ى ال ق رها، وه ما  ع ص عي في ج ام ال ة الال ف ي أخ  الل
ن  ني ال والقان ن ال د والقان ع ام ال ة مقارنة ب ال ل ل ة دراسة ت ه الف له

ي. ني الل   ال

  أهمية البحث:
 ، د ع ام ال اوله في ال ع ال ي ض اثة ال ة ال م خلال ح ز أه ت

قارنة  ح ة ال لفات الفقه ة وال ن اث القان اغ في الأ اً للف ا ال س أتي ه
اه في  ا  ة  ن ة القان اء ال . وث د ع ام ال عي في ال ام ال الال علقة  ال
جهات  اف مع ت ة ت ي ة ج د م أن ع ثه ال ال ا اس ة،  ن قافة القان رفع ال

ة في وضع ل اء العلاقات  ال . و اماته اء ال اص في ب ني واضح للأش ار قان إ
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سالة  ق ال اً، وذل م أجل ت اً ص ها تأس اص وتأس ة ب الأش ال ال
ة،  ي ة وال وح ه ال ع و عة م تقال ال ا ة ال ان اف الإن ة والأه ا الاج

ل. اد ال والع ة على م   والقائ
ز أه ا ت قه م ك عى إلى ت عه، وما  ض ة م ة ال م خلال أه

ع  ة،  ن عاملات ال ام ال ه ن ل عل ا  انة  عي أو القائ د ام ال اف، فالال أه
ه أمام  ة  ال ائ ال اعة ال م اس غ م ع ه على ال فاء  ي وأخلاقي في ال واج دي

ق ي ت جع ذل إلى أن ذمة ال اء، و ه، وه ما الق ى دي ق ى  ي ح ال لة  غ ى م
هاون في  م ال ام وع الال فاء  ج ال ي ت ة ال ل الإسلام اد والأص ف مع ال ي
ه  أ ذم ه أن ي الي  عل ال اته، و اته أو م ع ال  ان لا  ه، فالإن فاء  ال

ل  . ل ه دي ل أن يلقى الله رب العال وعل ي ق ال  –م ال ام  –كان ولا ي الاه
اد  اء، م ال ه أمام الق ة  ال ع ال ائ لا  ان ال ى ول  ام، ح الال فاء  ال

ل بها.  عاً الع ل ج ي  على ال ة وال عة الإسلام ها ال ي ت عل   ال
اد إلى  ة م حاجة الإصلاح الاق ة؛ م ة واض ل ة ع ا أن لل أه ك

ار اص م جهة  إ ار والأمان للأش ق ق الاس ال، و ة فعالة للأم ا فل ح عي  ت
د إلى  ل ذل ي ة. و ا ه ال فل ه ة ت ص ت د ن ج ق ب ، وه ما ي أخ
ع وقامة  ار والأم داخل ال ق ق الاس ا  اعي م م الاج اب القل وال إزالة أس

ة. ا الة الاج   الع

 بحث:مشكلة ال
ة  ؤ قاً ل ة  د ع ة ال ة الع ل ا الع في ال عي في ه ر ال ل ال في 

ة  ل ة ٢٠٣٠ال اث أن ها اس ة) على نف ة (ال ة ال ل ، فق آل ال
ة  ي ة ح ة أن ر ع ه الفعل  ث  ة، وه ما ح ة القائ ة وت الأن ي ة ج ن قان

عاملات ال ام ال ها ن م ام س ال ادر  ة، ال ي (م/ن ل ) وتارخ ١٩١ل
ا ٢٩/١١/١٤٤٤ ة؛  ائ ام الق اي في الأح اً لل ق، وس ق اً لل أتي حف هـ، ال 

د  ع ثه ال ال ا اس ع. وم ة لل اد الة الاق م ال د ذل على ن وتق ع
ف ب ع عي. ل   ال ام ال ة الال ف ة الأخ  ال ائ ال اعة ال م اس
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ام  ة الال ف لاء في الأخ  ه ذل  ؟  ي ام في ذمة ال ام الال ام، و  الال
عي في  ام ال أتي دور ورسالة الال ا  عي)، وم ه ام ال اماً (الال انة لا ن القائ د

أ ت ا ل الأخ  ي الأم في  ف ب ه ف ع ال مان ال ال اء  لق
انة. ام د الال فاء  ب ال أ وج ان والأخ    وال

  أهداف البحث: 
ام  عي في ال ام ال الال علقة  فا ال ف على ال ع ف ال إلى ال يه
ة،  ه الف ل ه ف على تأص ع ي، وال ن ال والل افقها مع القان د وم ت ع ال

ت رها والآثار ال از ص ها. وب   ة عل
الي: ي ال ئ اؤل ال ة على ال عى للإجا راسة ن ه ال ة  م خلال ه ما ال

افقها مع ما ورد في  عي؟ وم ت ام ال ه للال د في ت ع ها ال ال ه ي ان ال
ي؟  ني الل ن ال ني ال والقان ن ال لة القان ة أس ال ع ا ال ع ع ه ف و

ة:   ف
  ه؟ما ه مفه اص لاثة؟ وما هي ع ة ال عي في الأن ام ال   م الال
  ه؟ و عي وش ام ال ر الال   ما هي ص
 عة خاصة؟ د  ع ام ال عي في ال ام ال   هل ي الال
عي؟ - ام ال ت على الال ي ت   ما هي الآثار ال

  منهج البحث:
ة ال الإضافة إلى أه قارن،  هج ال ى ال ال ارها ي اع قارنة،  راسة ال

قارنة وأوجه  عات ال اف ب ال ه وال ا ، و أوجه ال ع ي إلى ال ف اً  ه م
، ذل أن ال  ع ال ض ة خاصة في م قارنة أه ها، فإن لل لاف ب الاخ
ة  لف خ ا اخ عي ب ام ال ر الال ة م ص رة واح فى ب ص د اك ع ال

عات عي،  ال ام ال ر الال سع في ذ ص ع ال وت ض ال م قارنة في م ال
هج ى ال ال ا ي ام  ك اول أح ي ت ة ال ام ص ال لي لل ل صفي وال ال

ة  اهات الفقه الات قارنة، مع ت ذل  ل ال ة م عي في الأن ام ال الال
ها ت عل عل ع، وال ض ا ال ة في ه ائ ة.والق   قاً للفائ
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  خطة البحث:
ة. مة وم وخات ا ال م خلال مق ع ه ض اول دراسة م   ن

ة  ، خ هج ال ، م اف ال ، أه لة ال ع، م ض ة ال اول أه مة: ت ق ال
.   ال

ل الأول:  : ال ل ره، و م عي وص ام ال ة الال ال الأول: ما
ام ال م الال عي.مفه ام ال و الال ر وش اني: ص ل ال ره، وال    عي وت

ل الأول: آثار  : ال ل عي، و م ام ال اني: آثار الال ال ال
ام  اني: آثار الال ل ال ة، وال ن ي اف ع ال ة على ت ت عي ال ام ال الال

ة. ول لف ع ال ة على ت ت عي ال   ال
ات. ا ص ائج ال وال ة: وت ن ات   ل

  المبحث الأول
  ماهية الالتزام الطبيعي

عي  ام ال م الال ل الأول: مفه : ال ل ا ال م خلال م اول ه ن
ا يلي. ه  عي. وه ما ن ام ال و الال ر وش اني: ص ل ال ره، وال   وت

  المطلب الأول
  وتطوره مفهوم الالتزام الطبيعي

: تعريف الالتزام الطبيعي: 
ً
  أولا

يء أ  مه ال قال ل يء.  وام على ال ات وال وم: أ ال ى الل ع ام في اللغة  الال
م  يء أ أل م فلاناً ال ه، وأل ه على نف م الأم أ أوج ه، وال اً عل اً ثاب صار واج

اراً  اً غ لازم اخ ه ش ان نف   .)١( الإن

                                                 
فعــي  -(١) و ــار ال ر الأن ــ ي ابــ م ــال الــ ــل ج م بــ علــي، أبــ الف ــ راجــع فــي ذلــ محمد بــ م

ب، دار صادر، ان الع قي، ل وت، ا الأف ـ عـة الأولـى، (ب ب بـ محمد )٧/٤٠٢٧ل عقـ ـ بـ  ؛ ح
وت،  ــــ ــــة، ب ــــ العل عــــة الأولــــى، دار ال ، ال ــــ س ال وز، القــــام ــــ از الف ــــ ا ال بــــ إبــــ

س، دار ١٤٩٤ص اه القــام وس مــ جــ ، تــاج العــ ــ ي ال ــ زاق ال ــ الــ ؛ محمد بــ محمد بــ ع
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لا ها: وفي الاص فات م ة تع ع عي  ام ال ني الال ف الفقه القان ع ني    ح القان
ف  ال عل  اً ي ه ت ن، و ة القان خل في دائ أنه واج أدبي ي ع  فه ال ع

ه ف ي دون ج في ت ار له  إرادة ال   .)٢( الاخ
ى ب الا حلة وس قع في م ني  ام قان أنه ال ع  فه ال امل وع ني ال ام ال ل

اج الأدبي أو الأخلاقي     .)٣(و ال
ي  م ال اها يل ق  ، ة ب ش ن ة أو حالة قان أنه را ع  فه ال وع
ن  ، دون أن  ائ ة ال ل ل ل اع ع ع الام ل، أو  ع ام  ال ي أو  قل ح ع ب

ق ام إذا ل  ا الال فاء به اره على ال ائ إج اراً  لل عاً واخ ي    .)٤( ه ال
نا  عي في ن ام ال ى، فالال ع د ذات ال فات، أنها ت ع ه ال ي له وفي تق
د م  ع ة. و م ذل أنه ي  ول ق لع ال ف ني ناق  ام قان ه ال

 ، ائ ا يلي:ال   ون ذل 
ى -１ : ومع ني ناق ام قان عي ال ام ال ه ع واح  الال اف  ناق أنه ي

الي الفارق الأساسي  ال ح  ة، و ن ي ني ه ع ال ام القان اص الال م ع
اني  ه، أما ال ف ني، فالأول لا ج على ت ام ال عي والال ام ال ل م الال ب 

اً. اً وج ه قه ف   فإنه  ت
ادة ( زت ذل ال ام ال١٦٢وق أب ف ) م ن أنه "إذا ل  ة  ن عاملات ال

ادة  ا ن ال انة"  ي د اً في ذمة ال قى قائ اً ي ه ج ف ة ل ام و ال ام ال الال
ادة (٢٠٠( قابلة لل ني ال وال ن ال ف ٢٠٢) م القان أنه "ي ي  ن الل ) م القان

                                                                                                                       
ــة،  ا ــ بـــ فــارس بــ ؛٥٩/ ٩اله ـــ أح ـــلام محمد أبــ ال ال : ع ــ ق ـــا، مقــاي اللغـــة، ت  ز

عة الأولى  وت، (١٤١١هارون، ال ل، ب   ).٥/٢٤٥هـ، دار ال
ــام  -(٢) ــاني أح ــ ال امــات، الق ــة العامــة للال ج فــي ال ــ ــي، ال دود  ــ الــ ــ د. ع راجــع فــي ذل

ام،    .٣٧٢م، ص١٩٩٤الال
: ال -(٣) قاو ــ ــل ال ــ د. ج ام راجــع فــي ذل ــ ــام الال ــاني، أح ــاب ال ام، ال ــ دار  –ــة العامــة للال

ة  ة، س ة، القاه ة الع ه   .١١م، ص١٩٨٩ال
ــام  -(٤) ــاني، أح ء ال ــ ام، ال ــ ــة العامــة للال ــ القــادر، ال ــ القــادر محمد ع راجــع فــي ذلــ د. محمديــ ع

 ، ابل ة،  راسات العل ث وال مي لل ام، ال الق   .١٥م، ص ٢٠٠٠الال
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ام ان الال . ومع ذل إذا  ي اً على ال ام ج ه".  الال ف اً فلا ج على ت
ان في ع  ني  ام ال عي والال ام ال لا م الال ح م ذل أن  و
ام  ني دون الال ام ال اف في الال ة ال ي ل لفان في ع ال ة، و ن ي ال

عي ني )٥(ال ام ال اً ب الال ن وس عي  ام ال اج . وم ث فإن الال وال
 ، ف ه ع ال أو القه في ال ق ني؛ لأنه ي ام ال الأدبي، فه أقل م الال
ه لا  فاء  ناً، فال ه قان فاء  ب ال اج الأدبي في وج ق ي ع ال ه في نف ال ول
اح  ة ش ه غال ل عل ل ا ، ول ي ي ثاب في ذمة ال ا ه وفاء ل عاً، إن ع ت

ن ا اقالقان ام ال نى وصف الال    .)٦(ل
ن ال  -２ ا في القان اج الأدبي  ره الأخلاق أو ال عي م ام ال الال

. د ع ة ال ن عاملات ال ام ال ا في ن ي  ي اج ال ي، أو ال   والل
ر  -３ ق ه ه ال  ي وح ه. فال ي وح إرادة ال ناً  ه ع م عي  ام ال الال

إرادته  ه  ف ه.ت ا عل    وفاءً ل
عي لا  -４ ام ال ائ في الال ة. فال ائ ع ق ي ب عي غ م ام ال الال

امه؛ لأنه لا ج على  ف ال ها ب مه ف ه يل ي  فع دع على ال ع أن ي
ي  ار ال ع إج ائ لا  قادم، فال ال ي سق  ي ال ال ذل دع ال ه. م ف ت

فاء  اً؛ لأنه وفاء على ال ان وفاؤه ص ة  فائه ع ب ، أما إذا قام ب ي ا ال به
فائه. د ما قام ب مة، ول له أن  ي ثاب في ال   ب

                                                 
ق -(٥) ان مـــ افي ج  -راجـــع د. ســـل ـــ ـــع  ٢ال ا ـــ ال ل ة،  –ال ـــاه ازق  ،٦، ص ١٩٩٢الق ـــ ـــ ال د. ع

ج  ة،  –ح ف ام، القاه ام الال اني، اح اب ال ام، ال ة العامة للال ـ  ٧ص  ،١٩٨٥ال د. ع
ــاقي ــ ال ــاح ع ام -الف ــ ــام الال ة،  -دروس فــي اح ج  ،٧٩٦م، ص ١٩٨٥القــاه ع فــ ــ ــ ال د. ع

ة،  ــة، القــاه ــة الع ه ــة، دار ال ان عــة ال ام، ال ــ ــام الال ة، أح ــ ة (١٩٨٩ال ). فــي حــ ٥، فقــ
ني،  ــ ام ال ــ ام إلا علــى الال ــ ــلاق لفــ الال ــ إ قاو انــه لا  ــ ــل ال ر. ج اذنا الــ يــ أســ

ــة  لفــه " ال ــ م عــي أن ام ال ــ ة الال ــ ــ ف ل ي ــ امو ــ ام -العامــة للال ــ ــام الال ة،  –أح القــاه
ة ١٩٨٩   .٢م، فق

ـ -(٦) وت ح راة  -راجع في ذل د. ث ه للـ ة،  -رسـال ق، جامعـة القـاه قـ ـة ال ل عـي،  ام ال ـ الال
ها. ٦٣م، ص ١٩٦١ ع     وما 
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اب  ؟ ال د ع ام ال اً مع ما ورد في ال ف أ اه ي ع ال ن ا ال ل هل ه
ة ل ن عاملات ال ام ال د في ن ع غ أن ال ال . ف ف ام  نع ي ل لف الال ع

ام  ه ذات الأح ل عل انة، إلا أنه أ ام القائ د ل لف الال ع ا اس عي، ون ال
ه ع  ج  ان ي ة، ون  ول ق لع ال ف ام  عي فه ال ام ال الال اصة  ال

ة. ن ي   ال

  ثانياً: تطور الالتزام الطبيعي:
عي إلى ال ام ال ة الال جع ف وماني ت ن ال ة )٧(قان ه الف ت ه ه ، ح 

نى  ن ال ، إذ ل  القان ق والقاص ل م ال مها  ان ب ى  ات ال عه ة ال اس
ا  ل ناً ش ان قان ة؛ لأنه  ن امات م اء إل ات على إن عه ه ال رة ه ق ف  ع وماني  ال

رة على إن الق ل  ف ال ى ل ت ات ال عه ف لل ع ا رأ لا  ة، له ن امات م اء إل
ات. عه ه ال ة له ال عي،  ام ال ة الال ف ل والأمانة الأخ  ومان أنه م الع   ال

ني فى  ام م ه ن ال ن على تعه ت القان وعلى ذل فال ال تعه ول ي
ع وفاؤه عي   ام  ه ال أ ع تعه ب، ي ل ل ال لف ال ه  ت  ذم

ع د ت ا ول م عه وفاء ص د ما وفاه. ،ال ز له أن    ا أنه لا 
ة  لان: ال عي على رأي  ام ال ة الال ع ذل في ف لف الفقه  وق اخ

ة. ي ة ال ة، وال قل   ال
ة قل ة ال   :(أً) ال

عي على أساس ال ام ال ة في الال قل ة ال ةت ال ومان ة ال ق  ،ف ف و
ة ه ال ار ه ام ا )٨(أن عي و ب الال عي ل ام ال ن ب الال ق اج الأدبي  ال

                                                 
ر  -(٧) ه ــ زاق ال ال ــ ني، ج -راجــع فــي ذلــ د. ع ــ ن ال ح القــان ســ فــي شــ لــ٢ال الأول فــي  ، ال

ة، ام، القاه ة  -م١٩٨٢ اثار الال ق ٣٩١فق ان مـ ها؛ د. سـل عـ افي -ومـا  ـاب  -الـ جـع ال ال
ة  ها؛ ٦فق ع وت ح وما  قة -د. ث ا ه ال   .١٠٢ص  -٩٧ص  -رسال

ي علــى  -(٨) ــ ــار ال ــان، وســائل إج اد ســلامة ال ــ عــ ل د. أح ــ ف ال ــة  ه ال ح هــ راجــع فــي شــ
ــ ف ــان، ص  ال ــة، ع ــازور العل ، دار ال ها ٢٤العــ عــ ر  .ومــا  ه ــ ســ -د. ال جــع  -ال ال
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ني ام ال نه أو  ،والال ة دون ن ني حال ع ام م ه ه ال عي فى ن ام ال فالال
الة الأولي ال ال ت اثاره. وم ل لع فى :حال دون ت ا ام ال م  الال ل أو لع ال

ه،  ي  عي في ذمة ال ام  ل ال ا ام ال ا الال لف ع ه ة فإنه ي اف الأهل ت
. فل ي ال لح مع ال ال قادم أو  ال ي سق  ام ال ة: دع الال ان الة ال ال ال   وم

اس دون أن  اع الأخلاق على ال ضه ق اج ال تف اج الأدبي فه ال أما ال
ن دخل في شأنه.ن للق   ان

ة: قل ة ال   نق ال
ت  ق ا ان لاً ل الفقه، وله ة ق ه ال ابل تل ه ة أس   :)٩(لع

اج  -١ عي، ألا وه ال ام ال ه الال م عل ق لقي ال  ل الأساس ال ة ته ه ال ه
ال  م  ق ي  عل ال اج الأدبي ه ال  ا ال لقي، إذ أن ه فاء الأدبي أو ال

ه. اره عل ان إج م إم ع ه  عي، رغ عل ام ال ا الال   به
د  -٢ ق وج نى على ن  ام ال عي والال ام ال ة ت ب الال ه ال ه

ة لا  امات ال ع الال اك  ني، مع أن ه ام ال عي على الال ام ال الال
ر ال ق ن لا  ة، فالقان ن امات م ور إلا إذا  ت على ال ع لل فى ال

م  ان لا تق ه الأر لف أح ه ة،  إذا ت ق ة ال ل ان ال ت أر اف ت
ع على  فاء ال م ب ق أ أن  ل ع ال ة، ومع ذل  لل ن ة ال ل ال
ام  عي  أن  إلى ال ام ال ا أن الال عي، فإذا ما قل ام  د ال أساس وج
ه  ت ه ل ه الة. ل ه ال عي فى ه ام  ء ال ل ب ا أم ال ني ل م

ة. ي ة ال ت ال ه ة و  ال
 

                                                                                                                       
ــــاب ة  -ال ــــ ٣٩١فقــــ وت ح ها؛ د. ثــــ عــــ قة -ومــــا  ــــا ه ال ؛ د. ١٠٢ص  -٩٧ص  -رســــال

ق ان م افي -سل ة -ال اب فق جع ال ها. ٦ .ال ع   وما 
، ا -(٩) ســ ، ال ر ه ــ ل د. ال ــ ف ال ــابراجــع فــي ذلــ  جــع ال ة  -ل ر  ٣٩٢فقــ ها. د. أنــ عــ ومــا 

رة،  ــة، الإســ ام عــات ال ام، دار ال ــ ــام الال ام، أح ــ ــة العامــة للال ان، ال ، م١٩٩٧ســل
ان، ؛ ١٢٣ص  ، ع قافة لل ام، دار ال ام الال   .١٨م، ص ٢٠٠١د. ع القادر الفار، أح
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ة: ي ة ال   (بً) ال
ي وجه إلى  قادات ال ها الان عة م الأس أه ة على م ي ة ال ت ال

أنه لا ل  ة إلى الق ه ال ار ه ه أن ة، و قل ة ال ام  ال تلازم ب الال
ني ام ال عي والال ي )١٠(ال الات ال ق على ال ه لا  عي في ن ام ال ، فالال

ي ت إلى واج أدبى أو خلقي، الات ال ا ال ل أ ا  ني، ون ام م  ت إلى ال
ا واج، أو الال ات ع ال ه ال اء أو ت عل الأب ام ب : الال ال ذل فقة على م ال م 

ج  ر ح لا ي ع ع ال ، أو ال ه ن الإنفاق عل ج القان ي لا ي الأقارب ال
انه. اف أر م ت ع لع ن ال   القان

ه  ت به ة، وق أخ ه ال ل ه عي فى  ام ال ة الال ع دائ ا الف ات ه و
ن ال ها القان ة، وم ب ي عات ال ة  م ال ني ال ن ال ني ال والقان

ي.   الل
ة  ال أخ  ة ل  ن عاملات ال ام ال د في ن ع ي فإن ال ال وفي تق
ام  ان في الال ر الإم ا ض ق ة، ون ي ة ال ار ال ي أخ بها أن ة ال س ال

ه  ج ع ه إذ ي ف ر ت ع ني ال ي ام ال ق على الال عي وجعله  ام قائ ال ال
ادت ( اه م ن ال ا  انة، وه ادة (١٦٣،١٦٢د عاملات ١٦٢)، فال ام ال ) م ن

ة ت على أنه  ن اً ال قى قائ اً ي ه ج ف ة ل ام و ال ام ال ف الال "إذا ل 
عاً ولا دفعاً لغ ع ت اً ولا  ان وفاؤه ص اراً  انة، فإذا وفاه م ي د  في ذمة ال

ادة ( " وت ال أنه ١٦٣ال ة  ن عاملات ال ام ال انة ) م ن ام القائ د "الال
اء  ا أنه ل ي على إع اً"  ام اماً ن ي ال ه ال ي عل اً لأن ي ع أساساً صال
جع ذل  . و د ال م وج عي في حالة ع ام ال د الال ج ة في ال ب القاضي سل

                                                 
ل د.  -(١٠) ــ ف ال ــة  ه ال ح هــ ــة فــي راجــع فــي شــ ي ــة ال ــ محمد، ال ي أمــ أبــ ال ف الــ شــ

ة،  ــــ زـــع، ال ــــ وال ـــة لل راســــات الع ـــ ال ة، م عة الإســــلام ـــ ال عـــي مقارنــــة  ام ال ـــ الال
ن  ١٨٠، ص ٢٠١٧ ـــان ـــي الق امـــات ف ـــة العامـــة للال ، ال راو ـــ ع ال ـــ ـــ ال ها، د. ع عـــ ومـــا 

، ج ــ ــ٢ال ام، م ــ ــام الال رة، ، أح ــ ة، ال يــ ــلاء ال دود د.  ؛١٢ص ١٩٩٣ة ال ــ الــ ع
، ص١٢ص ي، اب جع ال ج، ال ازق ح ف ال   . ٩؛ د. ع
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ا اء، إلى تأث ال انة وق اج د ام ال ق ب الال ف الفقه الإسلامي ال  د  ع م ال
قابله  اء، و انة لا ق اج د ام ال ني، و الال ام ال ضعي الال ن ال قابله في القان و
قة  ث د ب ع ا إلى تأث ال ال جع أ ا ي عي،  ام ال ضعي الال ن ال في القان

ن ام ال ج العال لل ل ول ال عاون ل ل ال ول م ح ل ، ح )١١(ةي ال
ادت ( انة٣٠٤،٣٠٣ن ال ي د ام القائ في ذمة ال هج ال )١٢() الال ، وان

ع. ض ا ال قة ال في ه ه وث ه ح ال ان هج وال د ذات ال ع    ال

  المطلب الثاني
  صور وشروط الالتزام الطبيعي

: صور الا
ً
  لتزام الطبيعي: أولا

ي،  ني الل ن ال ني ال والقان ن ال عي في القان ام ال ر الال د ص ع ت
د  ج ة في ال ب ي ة تق ك للقاضي سل ها ت ع احة، و ه ص ها ورد ال عل ع

ادة ( مه. وق ن ال عي م ع ام  قابلة ٢٠٠ال ني ال وال ن ال ) م القان
ادة ( م ال ٢٠٣ل ال ر القاضي ع ع ق ي على أنه " ني الل ن ال ) م القان

ل حال  اعي، وفى  م على أساس واج أدبي أو اج ق عي  ام  اك ال ان ه ما إذا 
ام العام".  الف ال عي  ام  م ال ق ز أن    لا 

ر الال ان ص ا إلى ب ع ل يل ي أن ال خ م ال ال والل امات و
ع  ك ال ل، وت ها، وه قل ع ، بل ن على  ي وال ل ال ة على س ال

                                                 
ة  -(١١) شـاد قـة اس ة وث ج الع ل ول ال عاون ل ل ال ول م ح ل ني ال ام ال قة ال لل تع وث

ـــة الأرعـــة، ا اه الفقه ـــ ـــاً لل ـــة وفق ن عـــاملات ال ـــ ال ـــة، ق ابل ـــة وال ة وال ـــاف ـــة وال ال ل
ن مــ ( ــ اســع، ١٢٤٢وت ــاعه ال لــ فــي اج ل فــي دول ال هــا وزراء العــ ــة، وأق ام ) مــادة ن

ـ عـام  ـ فـي د ولـة ال هـا ب افقـة عل ادها وال ورة (١٩٩٧وت اع لـ ١٨م، فـي الـ ) لل
ة. ج الع ل ول ال   الأعلى ل

ــادة ( -(١٢) ه  )٣٠٣تــ ال ــ ف ــة ل ن ائ القان ــ ام ال ــ ف الال ــ ــ علــى انــه "اذا لــ  قــة ال مــ وث
ـا لا  عـا ولا دفعـا ل ـ ت ع ا، ولا  ان وفاءه صـ انة، فاذا وفاه  ي د اً في ذمة ال قى قائ اً ي ج

."  
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١٠٠٠ 

، بل  ي لا ي ق ا ال ي القاضي. والقاضي في ه ق ، ل ، وه ال الغال الاخ
ع القاضي في  عي، و ام ال ها في الال اف اج ت و ال م ال ه أن يل  عل

ة ة م قا ي ل ق ا ال ا. ه ا في ل ة العل ، ال ق   ال
ك ذل  ، بل ت د على ذل ع ة فل ي ال ال ن عاملات ال ام ال أما في ن
ام  ني أو ال ام م ان ال اء  ام، س د أ ال م وج ع ي  ي تق اع العامة، وال للق

ة. ل ام العام في ال ة وال عة الإسلام ام ال الف أح   عي، 
ي د وفي تق ج د م أن  ب ع اء ال م الق ا ال  د ه م وج  فإن ع

د ق ح  ع جع ذل إلى أن ال ال ني، و عي خارج ال القان ام  ال
ر  ني تع ام م اتج ع ال عي ال ام ال ة وهي الال رة واح عي في ص ام ال الال

ه. ف   ت
احة على وج  د ص ع عي)، ناتج وق ن ال ال ام  انة (ال ام قائ د د ال

ادة  اً، وذل في ال ه ج ف ر ت ني تع ام م ة ١٦٢(ع ال ن عاملات ال ام ال ) م ن
ي  اً في ذمة ال قى قائ اً ي ه ج ف ة ل ام و ال ام ال ف الال أنه "إذا ل 

ادة ( ا ت ال انة"  عاملات ال٢٧٥د ام ال ي ال ) م ن ق أنه "لا ي ة  ن
ا  ا ع ات  اء ع س انق ه على ال  ع  ع ال ، ول لا ت م ور ال

امي" ها ن ن ي ورد ف الات ال   .ال
ال  م أكل أم ي ت ة ال عة الإسلام اد ال اع وم قاً لق ي ال ت أتي ه و

انة مه ق د أن ال لا  ى  ل، وتق ا ال اس  له تعالى ال مان. لق ه ال ال عل ا 
ْ أَمَْالِ  قًا مِّ ِ ا فَ َأْكُلُ َّامِ لِ ُ ا بِهَا إِلَى الْ لُ ْ لِ وَتُ ِ ُ ِالَْا َ ُ بَْ ا أَمَْالَ ِ "وَلاَ تَأْكُلُ ثْ  الَّاسِ ِالإِْ

نَ  ُ ْ تَعْلَ ا لاَ تَ )١٣("وَأَنُ َ آمَُ ي له تعالى "َا أَيُّهَا الَِّ لِ". وق ِ ُ ِالَْا َ ُ بَْ ا أَمَْالَ . )١٤(أْكُلُ

                                                 
ــة  -(١٣) ة، آ قــ رة ال ــة١٨٨سـ ه الآ ـا هــ ه ــاس رضــي الله ع ــ الله بـ  ــ ع جــل  . وقـ ف أنهـا فــي ال

ـه، وهـ آثـ  ـ عل علـ أن ال ـام، وهـ  اص إلـى ال ، و ة  ه ب ه مال، ول عل ن عل
ـ  ـلام لل ، دار ال غـ ـ ال ـ تف ، م ـ ـ بـ علـى ال ـ الله بـ أح عه. راجع فـي ذلـ ع ل

عة الأولى،  اض، ال زع، ال   .  ٦٩هـ، ص ١٤١٦وال
اء،  -(١٤) رة ال ة س   . ٢٩آ
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ع أكل  اءً  ه ق ة  ال ائ ال اعة ال م اس ع ع ي ب ال فاء  م ال ولا ش فإن ع
د  ع لا ي قادم ال ة، ف عة الإسلام ه في ال هي ع ل، وه م ا ال اس  ال ال لأم

انة. قى ال د ، بل ي   إلى تقادم ال
قاً لل ، ع زه ب محمد، وت ان ب ال ة فع ع اردة في ال ة ال ة ال قاع

م" ل ح ام ون ق ه وسل "لا ي ل الله صلى الله عل   . )١٥(قال: قال رس
، ل  ال ع  ة، ه ال عة الإسلام ام ال ، وفقاً لأح م ور ال ق  فال 

انة  قى قائ د ادة (، وه ما أخ )١٦(ال ذاته ي د في ن ال ع ام ال ) ١٦٢ه ال
ه  أل ع ل، و عي مق غ ش ول إلا  ة. فال أب لا ي ن عاملات ال ام ال م ن
اء  ة ت الق قاً لقاع ا ت ع ه امة، و م ال ي أمام الله ع وجل ي ال

جع لل في أصل ال  ا ي م إن ور ال ع  اع ال م اس مان، فع ة ال و
لة  ة  ه ف ال صاح ال في الادعاء  ، ولإه م لة م ال ة  ور م اته مع م إث
ة  ان أن ال لا  ع حقه م ق ف والعادة  ر، إذ الع لا ع م  م ال
ع  فاء، ولق ة على ال ع ق ة  ه تل ال ، لأن ت ي أو مع لة م غ مانع ح

و ايل وال ل وال مال ور ال اتها ل ع إث ق  اع في حق اً لإثارة ال   . )١٧(، وت
                                                 

ـاء  -(١٥) ـاب الق ـأ،  شـي، ال ، لأبي محمد ع الله ب وهـ الق أ ب وه ي م ا ال راجع في ه
ي رق  ع، ح   .٧٧، ص ٣٢٨في ال

عة  -(١٦) ـ ع بـ ال اع الـ انع مـ سـ قادم ال اس، ال ح أح ح ة محمد ع ال راجع في ذل د. ز
لــة ضــعي، م ن ال ة والقــان لــ  الإســلام ، ال ــ ــا، م ن  عة والقــان ــ ــة ال د ٣٨ل ، ١، العــ

د ٤١٥، ص ٢٠٢٣ ل، العــ ــة العــ ل ــة، م ال ــات ال اج قــادم فــي ال ــ ال ، أث ــ ، ٥١.، د. محمد ال
ــاض،  قــادم  ١١٤هـــ، ص ١٤٣٢ال ع لل اع الــ م ســ ــة عــ ، ن الــ ها، د. حامــ أبــ  عــ ومــا 

راة  ــ ن، رســالة د عة والقــان ــ ة بــ ال ، القــاه ن جامعــة الازهــ عة والقــان ــ ــة ال ل م، ص ١٩٧٨، 
ن  ٢١ لـــة القـــان ع فـــي الفقـــه الإســـلامي، م اع الـــ م ســـ ابـــي، عـــ ـــي الع ها، د. علـــي ز عـــ ومـــا 

ـاي  د الأول، ي ـة، العـ ال ة ال ة، ال ق، جامعة القاه ق ة ال ل اد،  ومـا  ٨٧٠م، ص ١٩٣٣والاق
ــام الا ــي، اح ــاج الع ها. بل ة، دراســة عــ د ــع ــة ال اعــ الفقــه الإســلامي والأن ء ق ام فــي ضــ ــ ل

ان،  زع، ع قافة لل وال ة، دار ال ان عة ال   .٣٦٨م، ص ٢١٥مقارنة، ال
م  -(١٧) لـة مـ الـ ة  هـا مـ ت ع ـ ع فـي العقـار، ال اع الـ م سـ عـ ا " ة العل وق ق ال

ـة  ار ال ة" راجع قـ ع س اوزت س ـا، رقـ (ت ـاد  ٨/٧/١٤٣٣) وتـارخ: ٥١/٣/١العل ه، ال
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ام  د ال ي على وج ع ال والل احة ال ها ص ي ن ف ر ال وم ال
ادة ( ام، ومع ٣٨٦عي، ن ال اء الال قادم انق ت على ال ني م "ي ) م

قابله ن ( عي"، و ام  ي ال لف في ذمة ال لة ٣٧٣ذل ي ع ي وال ني ل ) م
ن رق  ة  ٨٦القان اع )١٨(م١٩٧٢ل م س قادم ع ت على ال أنه "ي ى  ي تق ، وال

ي  ام ال ع الال انة". ف ي د ام فى ذمة ال قى الال ام، ومع ذل ي الال ع  ال
ي ع ب ، فإذا وفاه ال ي عي في ذمة ال ام  ها ال ل ع قادم، ي ال ة سق 

داد ما دفعه الي اس ال ه  ع عل اهله، وام قل  ي ي ا وفاء ب ار، عُ ه   .)١٩(واخ
ادة ( ا ن ال ر أ ه ال ادة ٤٨٩وم ه قابلة ل ال ني م وال ) م

ي٤٧٨( ني ل ة  ) م ف  ار ب ه م اه أو ورث ي ت على أنه "إذا قام ال وال
ز له ل فلا  لة لع في ال ا ال أن ا ح م ه ه". و دوا ما سل  أن 

ه، فإذا قام  ع ه م  اه أو ورث عي في ذمة ال ام  ة لال لاً تع م لة ش ا ة ال اله
دوا ما  ز له أن  ة فلا  ه اله ف ه ار ب ه م اه أو ورث اً ال ف فائه ت ا ب قام

ة ه اله   . )٢٠(له

                                                                                                                       
ة  اء الأعلى وال ل الق ة العامة  ائ ة ال ا واله ة العل ائ ة الق ادرة م اله ارات ال والق

ــا مــ عــام  عــة الأولــى،  ١٤٣٧ه إلــى عــام  ١٣٩١العل ــ ٥٤٠ه، ص  ١٤٣٨ه، ال ــا ق ؛ 
ت صا ان "س اء  الإح ة العامة  م مـع ال لـة مـ الـ ة  قـه مـ ـة  ال ـ عـ ال ح ال

ـ وامـارة علـي  ا ال ـه لهـ ل علي ت ة دل ال عه م ال عي  د مانع ش م وج رته علي ذل وع ق
ة ( ـ ــة فــي الق ــ ال ـه ق ــاء عل ــه" و ــه  م احق قــادم ٣٣٦٣٩٨٨عـ ع ل اع الــ م ســ عــ  (

لــة، وقــ تــ ة  ات مــ ــة بــ أرض لفــ ال قــة ال ال اف  ــة الاســ ــ مــ م ا ال ــ هــ  تأي
ارخ  ة ب ة، ٣٥٢٤١٧٨٣هـ ورقـ ( ١٢/٥/١٤٣٥ال ـائ ـام الق عـة الاح ). راجـع فـي ذلـ م

ة،  د ع ل ال ازرة الع ث ب ها. ٩٢، ص ١٥، رق ١هـ، ج١٤٣٥م ال ع   وما 
د  -(١٨) ة ع س ة ال ال ة  ٤٠ن    . ١٩٧٢ل
ـام إلا أن  -(١٩) عـ مـ ال قادم  ا ال عي؛ لأن ه ام  ه ال لف ع قادم لا ي ال ة  ائ امة ال سق الغ

ـــ  ني م ـــه. نقـــ مـــ ـــه ولـــ مـــ تلقـــاء نف ا ـــ علـــى القاضـــي أن ي م، ٢/٣/١٩٥٥العـــام 
ة  ، ال ق ام ال عة أح   . ١١٣رق  -٨٦١، ص ٦م

، ص راجع في ذل د. محمدي ع القادر محمد، أح -(٢٠) اب جع ال ام، ال   . ٢٤ام الال
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ا ر ال ان ال احة، إلا أن وذا  ع ص ها ال عي ق ن عل ام ال قة للال
ها،  ده ف ج ل ب غ الق ي  عي، وال ام  د ال ج ها ب ح ف ر أخ ل  اك ص ه

ي على ال  ع ة ت ي ة وع ها إلى ثلاثة وهي  اعو تق   :)٢١(أن
ل ت  -١ أت ول  ة ن ن امات م لف ع ال ة ت امات    ها: ال

ل  ل لها  أ ل ل  ي ت رها، ال ان م اً  ة، أ ن امات ال وهي تل الال
ام القاص أو  ع: ال ا ال لة ه أته. وم أم ة ن ام ل ت الال اب عاص ماتها لأس مق
قع  ه لا  اً؛ لأن العق ال ي ن أ م ام ي ا الال ه، فه ال عق ع ا ة  ناق الأهل

لاً و ة ا ام ناق الأهل ول ال ال العق ي ع تق إ ال، ول  ا قابل للإ ن
عي. ام  ه ال لف ع اً و ن اما م اره ال   إع

ها: -٢ ل ت أت واك ة ن ن امات م لف ع ال ة ت امات   ال
ل إلى  ماتها ث ت ل مق ل لها  ة و ن أ م ي ت امات ال وهي تل الال

ا اج ال ي ال لف في ذمة ال ام ال ي ع: الال ا ال لة ه ة. وم أم مات 
له في مقابل  نه ق ع دي ازل ع  ال ه  ه مع دائ عق لح ال  ة ال فل ن ال
ه.  عي في ذم ام  ه ال ازل ع ء ال لف ع ال اقي، فإنه ي ء ال اء ال اق

ال ي  ق ه ي ازل ع ء ال الي إذا قام فال ال عي، و ام  ه ال لف ع ني و ام م
ن ق  ه، فانه  الح عل اب ال ة ال ن ي ء م ال اء ال ق ي في وق لاح  ال
ام  اً الال ه أ داد ما دفعه. وم اس ة  ال ز له ال ه، ولا  ي  ا ه م اوفى 

ه ال ي وجه ال ه على م ني ال رف ال  لفها، أو ال ال ة ف اس  ال
ني  ام ال ا الال لف ع ه ه. فإنه ي ي  ق ة الأم ال ه  حاز ق ف ى ب ق

عي ام    .ال
  
  

                                                 
ن  -(٢١) هــا فــي القــان قــف القاضــي م عــي وم ام ال ــ ، حــالات الال ا أبــ ســع راجــع فــي ذلــ د. محمد شــ

لــــ  م الإدارــــة، ال د، العلــــ لــــ ســــع لــــة جامعــــة ال ــــارن، م ق ني ال ــــ د: ٤ال ــــاض ٢، العــــ ، ال
    .٣٢٦ -٢٧٣م، ص ١٩٩٢ -هـ١٤١٢
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م  -٣ ة تق امات  ة م الأصلال أت أدب ات ن   :على واج
اج  ي، فال ة واج أدبي أو أخلاقي أو دي أ ن ي ت امات ال وهي تل الال

ع الأدبي أو الأ ا ال ل ه عي. و ام ال ة الال ت ها إلى م قي ف ي ي ي خلاقي أو ال
قى م  ي ت ات ال اج ر تل ال ق اء، فه  ي الق ق ع ل اق الأوسع ال  ال
عي ال  ام ال ة الال ت ن في م ة ل ي ة أو ال ة أو الأخلا ات الأدب اج د ال م

. وم أم ي ة ال ن ي واج، أو ل م ائه ع ال ه أب ام الأب ب ع: ال ا ال لة ه
الإنفاق على أقارب لا  ام ش  ه، وال ق م ت ل ي ه ل ع نة لاب ع ق ال ب
ت  ه أو ت م ة في خ افأة خادمه على تفان ام ش  نا، ال ه قان فقة عل مه ال تل

ل زو  وج ال  ام ال له، وال ت له فى ع ها م الإنفاق عل ه  ه لغ ما ذن ج ج
اجة ز وال ها الع اعة في  ،)٢٢(إذا خ عل ه ب افأة  ماه أ ام ش  وال

ا. ه ه ب ف عل   علاجه وذل زادة ع الأج ال

  ثانياً: شروط الالتزام الطبيعي:
عي  ام  د ال ج و ل ة ش اف ع   :)٢٣(ت

ج واج أدبي أو دي -١ ا أن ي افه، م له وأ ا م ح م اً واض ي د ت ي م
ه دون  ني حال ع ام م ا ع ال اج نات ا ال اء أكان ه ، س ف لاً لل عله قا
تفع  ح ما جعله ي ض ي وال اً بلغ م ال ا أدب ان واج ت آثاره، أم  ئه أو ت ن

افأة ش مع ل واج م عي، م ام ال ة الال ت ،  إلى م اه ل ع أس على ص
ق. ك م الغ ح،  كأن انق ض ي وال ه ال ق اج الأدبي عاماً ي ان ال أما إذا 

ا  اء فه ان إلى الفق : واج الإح ال ذل عي، م ام ال ة الال ت تقي إلى م فلا ي
لح أن  ل لا  افه، ل له وأ اء م ح م اً س اً واض ي د ت اج غ م ال

ا اً،ن ال اص مع فإنه  م  ة ل مع أو أش ال د  أما إذا ت
اً. اماً  اره ال   ح اع

                                                 
ني  -(٢٢) ـة راجع نق مـ ـ جل ق -م١٩٧٥ /٢ /١٨م ـام الـ عـة أح ة  -م ـ  ٨٨رقـ  ٢٦ال

    .٤٢٩ص
ني ال ج  -(٢٣) ن ال ة للقان ال ال عة الأع   .١٩٩ص  ٢راجع في ذل م
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اج  د إلى أن ال ع عاملات ال ام ال ا ال في ن ر الإشارة في ه ا ت وم
ني ال  ام ال لف ع الال اج ال اً ه ال اماً  اره ال ح اع ي ال  ي ال

ن لا  ج لح لأن ت ة الأخ فهي لا ت ي ات ال اج ه، أما ال ف ي على ت  ال
ه  عي في ه ام ال د ق ح الال ع ام ال جع ذل إلى أن ال اً؛ و اماً  ال

الة.   ال
ي ع وفائه  -٢ ق ال ع ار: أ أن  ة واخ ام ع ب الال ي ق وفى  ن ال أن 

اج الأدبي ا ال ه به فاء  ال ه  ي أو ع تعه ي اماً ، )٢٤(أو ال ه ال أن في ذم
اج  ارتقاء ال ع  ر ال اً على شع اً م ض اراً م ا م ار ه اً، وال

عي ام ال ة الال ت ي إلى م ي ا ، )٢٥(الأدبي أو ال اً م اً وذات اراً ش ول م
لاً  اسه، ف ه وح ي نف ر ال ار الفق واج أدبي  على شع ان إلى ال الإح

ام  ة الال ت ع إلى م ر ال قى في شع اج الأدبي ي ا ال ، ول ه عاد
. ك في م ، أو س وأن ساع اً ل ار ق ا ال ان ه عي إذا   ال

ام العام  -٣ ام العام. وال عي مع ال ام ال اج الأدبي أو الال ا ال م تعارض ه ع
ع م ه م ق ي  ة ال ل ة وال اس ة وال اد ة والاق ا اع الاج ة الأس والق

ن  لح لأن  اع فإنه لا  ه الق اج مع ه ا ال ع، فإذا تعارض ه ها ال عل
ار. ة ع الق اش ن ال ي : ال ال ذل اً. وم اماً  ها  ال اشئ ع ام ال ع الال فلا 

الف لل عي؛ لأنه م ام  ة.ال د ع ة ال ة الع ل   ام العام في ال
له صلى  ة رس اب الله وس ه  اك على أن عل ال د  ع ان ال ال ا  ول
ادة  ار، ح ن ال اشئ ع الق ي ال لان ال ه وسل فق ن على  الله عل

                                                 
عي م  -(٢٤) ام ال د الال ه؛ ذل لأن أم وج عه  فاء أو وق ال قاد وق ال ا الاع د ه ج ة ب والع

ر إلا مه لا ي داد ما وفـي،  ع ه في اس ي أو ورث ة ال ة ر اس عه و فاء أو ال ل ال ع ح
ق ان م ه. راجع د. سل ف ما تعه  م ت افي جـ  -أو في ع ع -٢ال ا ل ال   .٢٣ص  -ال

اب ص  -(٢٥) جع ال اقى _ ال اح ع ال امل١٠د. ع الف اب ص  -، د. س  جع ال د  ،١١ال
از  ـــ الـــ جع ـــ فـــ ـــاب -ق ح جـــع ال ـــ ،١٠ص  -ال وت ح عـــي -د. ثـــ ام ال ـــ رســـالة  -الال

راه  ة  –د ة س    .٢٩٢ص  -م١٩٦١جامعة القاه
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ار" ومق٤٠٦( ل اتفاق على ق لاً  ا قع  ة على أنه " ن عاملات ال ام ال ى ) م ن
ع  الي فإنه لا  ال ل الاتفاق. و ها ق ان عل ي  الة ال ان إلى ال عاق د ال ع لان أن  ال
الفاً  ن الاتفاق م ه؛ ل ة ما خ فاء  ال ة  قام اس في ال ام ال عي  ام  ال وفاء 
عة  اد ال الف م ا  عامل  أبى ال ة ال  ل ام العام والآداب في ال لل

ة.الإس    لام
ادة ( ادة ٢٠٠وق ت ال قابلة ل ال ني ال وال ن ال ) م القان

ل ٢٠٣( ها الأخ ".... وفى  لها في ش ق ا ال  ي ه ني الل ن ال ) م القان
ام العام". الف ال عي  ام  م ال ق ز أن    حال لا 
عي ما  ام ال ة الال يهي إذ أن ف ا ال ب ق ال العام وه ت إلا ت وج

ن  غ أن ت ف، فلا  الة وال وال ع الأمانة والع ا غل  اعة، وذل ب لل
ها ام العام ف ات ال ها مع مق اف ه ب ار  لة للإض   .)٢٦(وس

ف ن  ة ل ش لغ ال فع م اشي ب ام ال عي  ام  ع وفاء لال وعلى ذل لا 
ه  م  ق ل ال  فع الع ل ب ض على الق ام ال ه، أو  ف ود و خل في ح وال ي

لغ  فع م قة ب ه في ال ي عل ام ال ان، أو  ل إن ر مقابل ق أج لغ للقاتل ال م
ام العام. ه لل الف اره؛ وذل ل اخ وق  يء ال ده ال ارق ل   لل

ار ها دي الق ر م ة ص ا ال في ع ع ال ه ا  ال هان  ك أو ال
ادة ( ا٧٣٩ال ا  ه دي ع ني م ح ل  ام  .)٢٧() م عارضه مع ال وذل ل

عي،  ام  ال اً  ي ع م ة أو رهان فإنه لا  العام والآداب، فإذا خ ش في مقام
                                                 

ي -(٢٦) دود  اب -راجع في ذل د. ع ال جع ال   .٣٧٢ص  -ال
ـئ -(٢٧) ـار ي عـ الفقهـاء إلـى أن لعـ الق ه  ـألة، فـ ه ال ـي فـي هـ ن لفـ الفقـه الف ـاً  وق اخ دي

ادة ( اداً إلى ن ال اس اس ز ١٩٦٧اً في ذمة ال ـ أنـه "لا  ـى  ـي تق ي وال ن ني ف ) م
ه  ــا يــ ــالا" ب ــا او اح ــ غ اســ قــ ارت ــ ال د مــا دفعــه عــ علــ مــا لــ  ــ اســ أن  لل

ــادة ( ادا إلــى ال ــ ذلــ اســ ع الاخــ ع ام ال١٩٦٧الــ ــ قــاً لأثــار الال ــ ت ــا ) ل عــي وان
ز  ــ ة أنــه لا  وع قاعــ ــ ــ م ها غ ن ســ ــ ــي  د ال ــالعق اصــة  ــة ال ومان ة ال ــ للقاعــ هــي ت
ـــة  ـــادر الاراد ، ال ـــ وت ح ن.. " راجـــع د. ثـــ ـــه للقـــان الف ـــه او م ف مـــ غ ـــ ـــ ان  لل

ام ة  -للال ة  ٢٧١فق   .٤٩١صف
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ه ما  ق ال أد  ات م ال د ما وفاه خلال ثلاث س ان له أن  وذا وفي 
ان ه، ول  . خ غ ذل ي  ق اك اتفاق    ه

ادة ( ة الأولى م ال احة في الفق غ أنه ن ص ي ف ع الل ني ٧٣٩أما ال ) م
ة ون  ان ة ال ة أو رهان، إلا أنه جاء في الفق قام ل اتفاق خاص  لان  ي على  ل

ا هان إلا إذا  ة وال قام ن ال عاً لأداء دي داد ما دفع  ز اس ن م قام على أنه "لا 
اً". فع قاص   ال

ن رق  ى القان ق يله  ل تع ي ق ن الل قا للقان ا ال و اءً على ه  ٨٦و
ة  داد ما دفعه  ١٩٧٢ل ز له اس ة أو رهان فانه لا  فإنه إذا خ ش في مقام

ع  ج ى ب ق لان  ي ال ل، ومق ا ا الاتفاق في الأصل  عا، رغ أن ه
ي إلى عاق ل أن  ال ي أراد ب ع الل . ولعل ال عاق ل ال ها ق انا عل ي  الة ال ال

ى  اءً له ح اً وج ها عقا ي خ اله ال داد أم هان م اس ة أو ال قام اس في ال م ال
ة اخ  ل م ا الع م على ه ق   . لا 

ادة ( ة م ال ان ة ال ا الأم وألغى الفق ع ه ارك ال ى ) وذل ٧٣٩وق ت ق
ن رق  ة  ٨٦القان ة العامة في ١٩٧٢ل اع العامة، والقاع قها للق اً أم ت م، تار

عاق ل ال ها ق انا عل ي  الة ال ي إلى ال عاق لان هي إعادة ال   .)٢٨(ال
ة الات اوز سع الفائ ة ل ال ا  ا ال أ ي ه ع الل ة وق  ال فا

ني) ح أجازت ه ٢٣٠(م ى م داد ما دفعه زائ ع ال الأق ي اس ادة لل ه ال
ة وهي  ة الاتفا ع الفائ   %.١٠ل

ا على  ه لاً ج ع تع عا، أدخل ال م ش ة م ان الاتفاق على الفائ ا  ول
ن رق  احة في القان ، ح ن ص ائ الف علقة  ص ال ة ٧٤ال ، )٢٩(م١٩٧٢ل

ة  الفائ عامل  از ال م ج لانا على ع لاً  ا ع  ) و ع اص ال اد (الأش ب الأف
اع  ع أن ه في ج ة وت ة أو ض ة ص ة ر ل ش ي على فائ لقا  م
ض ش م  اءً على ذل إذا اق ، و ه ي ت ب ارة ال ة وال ن عاملات ال ال

                                                 
د -(٢٨) ة، الع س ة ال ار٤٠راجع في ذل ال   م.١٦/٨/١٩٧٢خ ، ب
ة، -(٢٩) س ة ال ال ن  د  ن القان ارخ ٣٧الع   .م٥/٨/١٩٧٢. ب
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ا ال ة فإن ه ة مع ال واش معه على فائ لغا م ال ز آخ م لاً، و ا ن   
د  ض ق س ق ان ال ى ول  ض ح لغ الق اً ع م داد ما دفعه زائ ض اس ق الي لل ال
أبى  ام العام وال  ه لل الف اً؛ وذل ل اماً  فى ال ه أنه ي قاداً م ائ اع لغ ال ال

. ع اص ال ا ب الأش ال عامل   ال
و اف ال ت على ت ي، إضفاء  و ي اج الأدبي أو ال قة في ال ا لاثة ال ال

 ، عاً ولا دفعاً لغ ال ع ت ه لا  فاء  الي فإن ال ال ه و عي عل ام ال صفة الال
ام  ة الال ت قى ل اج الأدبي لا ي و فإن ال ه ال لف ش م ه أما إذا ت

عي.   ال

  المبحث الثاني
  آثار الالتزام الطبيعي

عي ام ال ان الال انه-إذا  ة دون  -على ما س ب ن ي ه ع ال اف  ي
اف  ت على ت ع الأول: آثار ت ع م الآثار: ال ت على ذل ن ة، فإنه ي ل ال
لف ع  ت على ت اني: آثار ت ع ال عي، وال ام ال ة في الال ن ي ع ال

ام ال ة في الال ول .ال ل الآت     عي. ون ذل في ال

  المطلب الأول
  آثار توافر عنصر المديونية في الالتزام الطبيعي

ة ي ا: ص عي أث هام ه ام ال ة في الال ن ي اف ع ال ت على ت
ني.  ام ال اً للال ن س عي لأن  ام ال ة الال عي، صلاح ام ال الال فاء    ال

 
ً
  : صحة الوفاء بالالتزام الطبيعي: أولا

داده: وق ن على ذل  از اس م ج عي وع ام ال الال ار  فاء الاخ ة ال ص
ادة ( لاثة فال ة ال ة ت على أنه ١٦٢الأن ن عاملات ال ام ال "إذا ل ) م ن

ي  اً في ذمة ال قى قائ اً ي ه ج ف ة ل ام و ال ام ال انة، فإذا وفاه ف الال د
"، وت  عاً ولا دفعاً لغ ال ع ت اً ولا  ان وفاؤه ص اراً  ادة (م ) ٢٠١ال

ادة ( قابلة لل ني ال وال ن ال ي ما ٢٠٤م القان د ال أنه "لا  ي  ني ل ) م
اً" اماً  فى ال اً أن ي اره قاص اخ   .أداه 
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ص في الأ ه ال ح م ه ز و عي لا  ام ال الال ائ  لاثة أن ال ة ال ن
ع أن  ام فانه لا  ا الال فاء به ال اراً  ي م ، ول إذا قام ال ي ال ال له أن 

ع ام ال ع لأح عاً فلا  ام ول ت ال ع وفاء  ، )٣٠( د ما وفي؛ لأن ذل 
ب أو الأهل ل ل ال ال عل  ا ي اء  ا س ع. أو  ع في ال ج ان ال ة، أو إم

و  ع لل ا  ت، ون ض ال رت في م ة إذا ما ص ص ام ال عل ب أح ي
.. فاء العاد اع العامة في ال  والق

ة  أهل ه  في  ل خاص، و عي في ش ام ال د أداء الال م أن ي وعلى ذل لا يل
فاء ة  -ال ائ ال ال اء الأع ة إج رأهل فع وال ع في أدائه، )٣١(-ب ال ج ز ال ، ولا 

                                                 
أ  -(٣٠) ه الــ ــ عــي، و ام ال ــالال ــاء  ف ة علــى ال ــ ل ع ال و الــ ــ شــ لــف الفقــه فــي ت اخ

م  ه "دع ع ل ع ال ال عي  ام ال الال فاء  ع في ال ائ ال ز لل ائ إلى أنه  نفاذ ال
ـــام  ـــه أح ـــ عل ـــه ت ـــه، أ أن في ل ـــ ائ ال ـــ ي وال ـــ ـــات غـــ ال ـــى اث ف"، دون حاجـــه إل ـــ ال
فـاء  عـي علـى ال ام ال ـالال فـاء  ـاس ال أ علـى  ا الـ عاً، و هـ ع ت عات، رغ أنه لا  ال

الال فاء  ع في ال ائ ال ن  لل ل أحله، فالقان ل حل ني ق ام ال ل الال ل حلـ ني ق ام ال
ل الأجــل،  ــل حلــ فــاء ق اً علــى ال ــ ي لــ م ــ ؛ وذلــ لان ال ــات الغــ الأجــل دون حاجــه إلــى اث
م  ـاب أولـى علـة عـ اف فـي شـانه مـ  ـ فاء ف اً على ال عي ل م ام ال ي في الال ل ال ك

سـ ج ، ال ر ه ـ . راجع في ذلـ د. ال ل الغ ة ٢ت راو رسـالة د.  ،٤٠٠، فقـ ـ ع ال ـ ـ ال ع
ة  ام، جامعـة القـاه ـ ة فـي الال ـ ـى ال راة، اث م ة  ١٩٥٠لل ـ  ٣١٣فقـ ها. وراجـع ع عـ ومـا 

، ــ وت ح قة ذلــ د. ثــ ــا ه ال اداً  ٤٨٦ص  -رســال أ وذلــ اســ ا الــ ــ هــ ــ ن ها، ون عــ ومــا 
عــاً ولا دفعــاً لغ عــ ت عــي لا  ام ال ــالال فــاء  ــة إلــى أن ال ــا هــ واضــح فــي الأن  ، ــ ــ م

م  ـ دعـ عـ عاوضـات فـي ت ـ ال أخـ ح الي  ال مة و ي ثاب في ال ا ه وفاء ب لاثة، ون ال
ــى  ف عل ــ م نفــاذ ال ــام دعــ عــ ــ اح ل ت ــ حــ لات أك ــ ع الــى تف جــ ف. ولل ــ نفــاذ ال

عــة  القادر، ال ــ ل الأجــل راجــع د. محمديــ ع ــل حلــ فــاء ق فات ال ــ م نفــاذ ت ع عــ ــة لــ ن القان
ة،  ق، جامعــــة القــــاه قـــ ــــة ال ل راة،  ــــ ــــه، رســـالة د ي علــــى دائ ـــ ، ٢٢١-٢١٥م، ص ١٩٩٥ال

اض،  زع، ال لف، دار الإجادة لل وال ات ال ة ل ي عة ح   .١٧٣-١٦٩م، ص ٢٠٢٣و
اعـة وال -(٣١) ح لل ام، دار الفـ ـ ـام الال ـال، أح فى ال رة، راجع د. م ، الإسـ م، ص ٢٠٠٠ـ

امعـة ٣٤١ رات ال ـ ـي، م ني الل ـ ن ال ـات فـي القـان ام والاث ام الال ، اح ور ه ال نان  ؛ د. ع
ا،  حة، ل ف   .١٤م، ص ١٩٩٥ال
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١٠١٠ 

ع. ه ال ق  ت فه لا  ض ال ر في م ة إذا ما ص ع وص ة  ولا  و ل
عي،  ام ال الال فاء  ه الي ال ه ن ة، وان ت امل الاهل ي  ن ال فاء: أن  ا ال ه

ف ا لا ج على ت اما  فى ال اً أنه ي فاء  أ عال ا ال ل ه ه، وأن 
ل او  ، او ال الغل ضا  ب ال ة م ع ة خال ن ارادته سل اره، وان ت إرادته واخ
ه على  ة. او أك عي ناق الاهل ام ال في للال ان ال غلال، فاذا  اه او الاس الاك

ح، وجاز له ال فاء غ ص ان ال ه  م  ق أنه مل ع ان  فاء أو  ال ال إ  
فاء ه. ال اً غ م عل ار أنه أد ش داد ما دفعه على اع   .)٣٢(واس

  ثانياً: الالتزام الطبيعي يصلح سبباً للالتزام المدني:
ادة ( ي، فال د وال والل ع لاثة ال ة ال ه الأن ا الأث ن عل ) ١٦٣وه

ام ا ة ت على أنه "الال ن عاملات ال ام ال اً لأن م ن ع أساساً صال انة  لقائ د
ادة ( اً ال ه أ اً" وه ما ن عل ام اماً ن ي ال ه ال ي عل ني م ٢٠٢ي ) م

ادة ( قابلة لل ني". ٢٠٥وال ام م اً لال لح س عي  ام ال أنه "الال ي  ني ل ) م
د و ال ال ع لاف في اللف ب ال ال جع س الاخ ي؛ و  والل

ن ال  ع القان عي  ام ال ل لف الال ع د ل  ع إلى أن ال ال
انة في  ام القائ د د اق فق على حالة الال ع ا أن ال ال ي،  ن الل والقان

عي. ام ال قات الال ه ب    أخ
ال  فاء  ال ع  عه أو ال رة ال ا الأث في ص ق ه عه و ث ال عي، و ام 

ه حالاً ل  د ه لا ي عي، ل امه ال ي أداء ال ها ال غ ف ي ي الة ال عادة في ال
ماً له،  ح مل ع  ا ال الة فان ه ه ال ل ففي ه ق أدائه في ال عه  ، ف أو لآخ

دة،  ف ره الإرادة ال عي م ام ال ه الال ني س ام م ل ال أ ب الي و ال اج  ولا 
ائ ل م ال   .)٣٣(إلى ق

                                                 
ة ج -(٣٢) ال ال عة الاع ها. ٥٠٠ص ٢م ع    وما 
، ص -(٣٣) ـــاب جـــع ال ـــي، ال دود  ـــ ـــ ال ـــ شـــ ٣٧٥راجـــع د. ع جـــع . د. أح ، ال ح ـــ ـــ ال قي ع

، ص  اب   .١٠٥ال
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راً  ا له ق ه على أن ي لح مع دائ فل ال  اج ال عه ال : أن ي ال ذل وم
ل  جل ال  عه ال ر إذا ما صلح حاله، أو ي ا الق في له به أن   ، نه م دي

ز وال ها الع ها إذا خ عل الإنفاق عل ه  ه لغ ما ذن ج ا زوج ل ه ا ي اجة، فه
عي. ام ال ه الال ي س م لل ني مل ام م عه إلى ال   ال

عي  ام ال ائه الال قل م ج ي ي ع لا ي على ت ا ال وعلى ذل فان ه
عي.  ي ال ال فاء  ال عه  ه ال ن س ني  ام م اء لال اً، بل ه ان ن اماً م ال

عه أ ة ال ام و ل ة الال ت عي إلى م ي ال ي إلى رفع ال ة ال ه ن ن ت
افه  د اع في م ه، فلا  فاء  ناً على ال ه قان ق أن  نف ني، أ أن  ال

ه عي في ذم ام  د ال ج ا ، )٣٤( ب ي ق ق ه ان ال ل ما إذا  وذا ثار ش ح
قى  ، و ي ة ال ل اليالأم أو ذاك ف ال ل ال عي  ام ال على  الال

ه   .)٣٥(حال
عي ق  ام ال الال فاء  ال ي  ادر م ال عه ال ا ال ر الإشارة إلى أن ه وت
اً  ئ فاء ج ال عه  ن ال عي، وق  ي ال ل ال فاء  ال اً، ودل إذا تعه  ل ن 

ه ال عي، وفي ه ي ال ء م ال فاء  ال ي على وذل إذا تعه  الة  ج ال
ء ال تعه ال فاء  اً ال ن اماً م ح ال ه؛ لأنه أص ه على )٣٦(  ، ول لا  ج

ه. ف ه، إذ لا ج على ت عه  اقي ال ل ي ء ال ال فاء    ال

  
  

                                                 
ني ج -(٣٤) ــ ن ال ة للقــان ــ ــال ال عــة الأع ني ٥٠٤ص ٢راجــع م م،  ٢٠/١/١٩٥٥، نقــ مــ

ة  ، ال ق ام ال عة أح   .٥٢٩ص  ،٦٦، رق ٦م
ر  -(٣٥) ه ــ ، ج  –راجــع د. ال ســ ة ٢ال ، فقــ ــاب جــع ال ق٩٧٨ص  ٤٠١، ال ان مــ  -، د. ســل

افي، ج  ع ص  ٢ال ا ل ال ي٣٤ال دود  اب -، د. ع ال جع ال   .  ٣٧٥ص  -ال
ض  -(٣٦) عــ ني، ولا ي ام مــ ــ ــه إلــى ال ل عــي لا  ام ال ــالال فــاء  ان، إلــى أن ال ر ســل ه د. أنــ يــ

 ، ــاب لفــه ال . راجــع م ــ ــه للغ في  ــ ئ ال ــ ــة ال ــ مل قاق إذا ث ان الاســ ع ضــ في لــ ــ ال
  . ٢٩ص
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  انتقال الالتزام الطبيعي بصفته في الجانب الإيجابي إلى الخلف العام: ثالثاً: 
ان الال ائ إلى خلفه العام، وفي إذا  ابي م ال ه الإ قل في جان ني ي ام ال

عي،  ام ال لف في الال ي إلى خلفه العام، إلا أن الأم م ي م ال ل ه ال جان
لف العام  قل إلى ال عي لا ي ام ال ع ي أن الال ة أن ال )٣٧(فال ، إذ القاع

ه أك قل إلى غ ع أن ي ي  لا  ار ال ل إج ائ لا  ان ال ، فإذا  ل ا  م
. ا الأم ل ه لفه لا  اً م  ل أ فاء ف   على ال

لف  ها إلى ال ان عل ي  ه ال قل على ه عي ي ام ال ي فإن الال وفي تق
ي  ا ال ال رثة أن  ع ال الي لا  ال فة، و ه ال ائ به رثة ال قل ل العام، ف

ه ق ي أو ورث ، ل إذا قام ال ة ال خل في ت ، فه لا ي ي ا ال اد ه اءً 
، ل  ي ي ثاب في ذمة ال ع وفاء ب ا  عاً، ون ا ت ع ه ، فلا  ي ا ال اد ه
ة  عة الإسلام انة في ال ي واج د ا ال ة. خاصة وأن ه ول ه ع ال لف ع ت

، فه  د ع ام ال ه وال فاء  ادرة في ال ه ال ا  عل امة، وله م ال ه ي أل ع
زع ب  ، و ائ ة ال خل في ت ه فإنه ي فاء  ال ي  ة. فإذا قام ال ه ال ل أن تأت ق
ابها  ق على أص ق ف ال ا جاء ل ن إن عة والقان عي. فال ق ال رثة وفقاً لل ال

ارها.   ول إه
ادة ول أدل على ذل م  ادة ٤٨٩(ن ال قابلة ل ال ني م وال ) م

ي٤٧٨( ني ل ة  ) م ف  ار ب ه م اه أو ورث ي ت على أنه " إذا قام ال وال
ا ال  د به ق ه". فال دوا ما سل ز له أن  ل فلا  لة لع في ال ا

عي في ذمة ال ام  ة لال لاً م لة ش ا ة ال ار اله ه.اع ع ه م    اه أو ورث

  المطلب الثاني
  آثار تخلف عنصر المسؤولية في الالتزام الطبيعي

از ي م ج ة أثار هي: ع عي ع ام ال ة في الال ول لف ع ال ت على ت
ام ال قاصة في الال م ال ، ع ه انه ب عي أو ض ام ال فالة الال از  م ج عي، ع

                                                 
ــ  راجـع -(٣٧) ام، دار الإجـادة لل ـ ـام الال ج فـي أح سـي، الـ م محمد ال ـ ـ ال لي ع ـ فـي ذلـ د. م

اض،  زع، ال   . ٣١ص م،٢٠١٩وال
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ه  فاء  ال ي  ام ورثة ال م ال عي، ع ام ال ال في ال في الال از ال  ج
اءً.    ق

: عدم جواز المقاصة القانونية في الالتزام الطبيعي: 
ً
  أولا

فا عادل ال ا  ام  اء الال ق انق قاصة هي  م  ها ال ت عل ء، و
ي لأخ في  ا دائ وم ه ل م ن  ة ل قابل على ش ن ام م اء ال انق
اع:  قاصة إلى ثلاثة أن ع ال ا، وت ه ار الأقل م ق ان  ي ي ال ق ، ف ق ذات ال
ها أن  ها، و ف و ت ش اف ى ت ن م ة القان ق ي ت  ة وهي ال ن قاصة القان ال

ي ان خال م ن ال ي ن ال ل، وأن  ان في ال ي اثل ال لان، وأن ي قا ان م
قي الأداء، اع، وم ا ال ة به ائ ة الق ال و اتفق )٣٨(وصال لل ه ال . وه

د (م ع لاثة: ال ة ال ها الأن ي (م٣٦٢) وال (م٢٨١ف ). أما ٣٤٩) والل
اتفاق ي تقع  ارة فهي ال قاصة الاخ لف ش م  ال ا إذا ت ه إرادة أح ف أو  ال

ا  ه ة أح ل ا معا أو م ه ل را ل ا ال مق ان ه ة و ن قاصة القان و ال ش
و  لف ش م ش اء إذا ت ي تقع  م الق ة فهي ال ائ قاصة الق . أما ال فق

 . ا ال ال ه اء اس ان  للق ة و ن قاصة القان   ال
أخ ا اداً إلى ن ول  قاصة، وذل اس ال م ال ع ال ا ال د به ع ل ال

ادة ( ادة (٢٨٥ال اردة في ال و ال لف أح ال أنه "إذا ت ام ل ٢٨١)  ا ال ) م ه
عاملات  ام ال احة أن ن ح ص ا ال ي ل ه ل " و ف اتفاق ال قاصة إلا  تقع ال

ة ائ قاصة الق ال أخ  د ل  ع قاصة ال و ال لف ش م ش ، في حال ت
                                                 

اف  -(٣٨) م إلا إذا تــ ـ ن ال ـ القاضـي مقاصــة بـ ديـ أنـه لا  ــة  ـا الل ـة العل ـ ال وقـ ق
هـــا فـــي ا ص عل ـــ و ال ـــ ـــابل ال ق ي ال ـــ ـــادة (فـــي ال ـــل مـــ ٣٤٩ل ن  ـــ ـــأن  ني  ) مـــ

ـه  اً  ـل ي م ـل مـ الـ ن  ـ دة، وأن  ـ ع وال ـ ة فـي ال ـ ـات م ل د أو م قـ لغـاً مـ ال ي م الـ
ـة  ال قي الأداء، وصـال لل ـ نـا م اره، وأن  ي ولا في مقـ اع لا في أصل ال ا م أ ن خال

و ف ه ال لف أح ه ا، فإذا ت ة به ائ ة الق ة. راجع في ذل ح ال ن قاصة القان لا تقع ال
ــة  ــا، جل ة ١٩٨٤/ ٢٧/٢العل ــ ــا، ال ــة العل لــة ال د ٢١م، م ــل  ٣، العــ  ٨١، ص ١٩٨٥إب

، ص  ــاب جــع ال ام، ال ــ ــام الال القادر محمد، أح ــ ــاً د. محمديــ ع ها. وراجــع أ عــ ومــا  ٤٧١ومــا 
ها.   ع
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ا ن  ه ج ف ي ال ل ي ن ال والل ة. وذل على الع م القان ن القان
لف ش م  ة إذا ت ائ قاصة الق ال اء إلى الأخ  ه الفقه والق ل ات ، ول ل ب

ا ي في ش ، وه ا ال ال ه اء اك ان  للق ة، و ن قاصة القان و ال  ش
اء ال  ع الق عي، إذ  ا  اع، وه ي م ال ل م ال واح ه خل 

اع ه ح ال اء مه ؛ لان الق ا ال لف ه ة رغ ت ائ قاصة الق   . )٣٩(ال
ز ب الا ة لا ت ن قاصة القان ح م ذل أن ال ام و عي والال ام ال ل

ني ا)٤٠(ال م إم ت على ع عي، . وه أث ي ي ال ال فاء  ي على ال ار ال ن إج
ه، وم  ة  ائ ة الق ال عي غ صالح لل ام ال ة، فالال ول لف ع ال ل
ا  ، وهي به ي ا على ال ائ حقه ج فى بها ال لة  قاصة وس وف أن ال ع ال

ي  ار ال ي  اج ن ال ي ها إلا في ال اء إل ز الال صف لا  فاء بها، ال على ال
فاء  ي على ال ار لل ان في ذل اج عي،  ي ال ها فـي ال اء إل نا الال فإذا أج

ز ا لا  ني ال له، وه اء ال ال عي ع  انق ام ال   .)٤١(الال
اءً على  ي تقع ب ة ال ن قاصة القان ف إلى ال ا ي ان ال ه ر الإشارة  وت

ائ في  فاء ل ال د إلى اس ي ت ها ال قاصة هي وح ه ال عي؛ لأن ه ي ال ال
ة إذا ت بها  ن قاصة القان ة وال قاصة الاتفا ، أما ال ي اً ع ال عي ج ي ال ال

                                                 
ـــل ال -(٣٩) ، صراجـــع فـــي ذلـــ د. ج ـــاب جـــع ال ، ال قاو جـــع ٣١٤ـــ ، ال راو ـــ ع ال ال ـــ ، د. ع

، ص  اب ، ص  ،٤٠٩ال ـاب جـع ال اقي، ال ال ـ اح ع الف ـام ٢٦٥ع ـال، اح فى ال ـ ، د. م
رة،  ، الإســـ ـــ اعـــة وال ح لل ـــ ام، دار الف ـــ القادر محمد، ٢٩٠م، ص ٢٠٠٠الال ـــ ـــ ع ، د. محمدي

ام ام الال اب ،اح جع ال ع رق  ٤٧٨، ص ال ، ال ني م ها، نق م ع ة  ٤٨٦٢وما  ل
ة، ٧٣ ة ٢٢/٢/٢٠٠٥، جل ، ال ق ام ال عة اح ع رق  ،٢٠١، ص ٥٦، م ة  ٢٩٥ال ـ ل
ة  ٧٣ ة ٢٨/١٢/٢٠٠٣جل د ٥٤ ،ال عـ رقـ ١٤٢٤، ص ٢، الع ة  ١٧٤٥؛ ال ـ ـة  ٧٠ل جل
ة ١٤/٦/٢٠٠١ د ٥٢، ال ـة ٨٨٠، ص ٢، العـ ـ ال ـة . ح ـة، جل ـا الل  ٢٧/٤/١٩٨٠العل

ة  ا، ال ة العل لة ال د ١٧م     .١٥٠، ص١٩٨٠، أك ١، الع
وت ح -(٤٠) وماني د. ث ن ال عي -راجع ع ذل في القان ام ال ها. ٦٣ص  -الال ع   وما 
ة  -(٤١) عي، فق ام ال ، الال وت ح   .٤٢٧، ص ١٧٠د. ث
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ي ولا ج على  ضاء ال ان ب ا ي ها؛ لإنه عي فلا مانع م ي ال ي في ال ال
ا. ه ي ف   ال

ز  ة ب وعلى ذل لا  ن قاصة القان ال عي أن ي  ي  ا ب ان دائ ل 
ض ش م آخ  لاً إذا اق ه، ف ني ال عل ي ال عي ال له وال ي ال ال
ض م  ق قادم، ث اش ال ال ض  الق ة  ال ال وسق دع ال لغاً م ال م

فع ال ق ب ض ول  لغ الق عادل م لغ  ارة  ض س ق ض أن ال ق ز لل ، فإنه لا 
ي ال  ض) و ال عي ال له (دي الق ي ال ة ب ال ن قاصة القان ال ي 
عي غ  ا  ه ان أح ا  ه ان وق تلاق ي ارة). لأن ال اء ال ه (دي ث ش عل

ني.  اً، والآخ م ه ج ة  ال   صالح لل
لان ق تلا قا ان ال ي ان ال ان أما إذا  ا دي اره اع ا في وق م الأوقات 

قاصة؛  ع ال ع م وق ا لا  م فإن ه ور ال ا  ه ع لأح ن ث سق ال م
قاصة، لا  ان صال لل ي ها ال لاقى ف ق ال ي ال قاصة  ع ال ة في وق لأن الع

ل دون  ي لا ت ة ال قاصة، وعلى ذل فإن تقادم م ال ق ال  قاصة، ب ع ال ق
ي  ل أن ت قاصة ق و ال ا ش ه ت ف اف ا وت لان ق تلا قا ان ال ي ان ال ا  ال
قادم ق انق  ة ال ان م قادم  ال قادم، وع ال  ة ال ال م عة ال ا  ه عل

ادة ( ه ال . وه ما ن عل ي ة لأح ال ة ٢٨٨ال ن عاملات ال ام ال ) م ن
قاصة، أنه "إذ ال م وق ال  ور ال ع ل ه ال ع  ي لا ت ان أح ال ا 

ة".  ور تل ال ل م ل ق ها ق اك و عها ما دام ش ع م وق فإن ذل لا 
ادة ( قابلها ن ال ادة (٣٦٦و قابلة لل ني م وال ان ٣٥٣) م ي "إذا  ني ل ) م

قادم وق ال ة ال ه م ي ق م عل ع ال عه ذل م وق قاصة، فلا  ال  
ق ال  ة ل ت ق ت في ال ه ال قادم، ما دام ه ال ه رغ ال  قاصة،  ال

ة" قاصة م ه ال   .أص 

  الكفالة في الالتزام الطبيعي:ثانياً: عدم جواز 
ل ف اه ال ق م  د هي عق يل ع ة ال ن عاملات ال ام ال فالة في ن ائ  ال لل

ه (م ي نف ه ال ي إذا ل   ام على ال ال في  ني ٥٧٨أن  ن ال ف القان )، وع
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ائ  عه لل أن ي ام،  ف ال فل ش ت اه  ق أنها عق  فالة  ي ال ال والل
ه (م ي نف ه ال ام إذا ل   ا الال في به ني م ٧٧٢أن  ني ٧٨١(م ،) م ) م

ي    .ل
ا ام و ه ال ا الي ي ال ا، و ه ق ب ج ف ف ي انه لا ي ع قارنة ب ال ل

أنها عق  فالة  فه لل ي في تع ني الل ن ال ني ال والقان ن ال د مع القان ع ال
ائ ل وال ف عي؟ )٤٢(ب ال ام ال فالة الال از  م ج اً في ع ن أ فق . ول هل ي

ة  ف الأن لاثة على ذل وه نع ت عيال ي ال فالة ال از  م ج ، وه أث )٤٣(ع
ل  ف ح لل فالة ت عي، فال ام ال ة فى الال ل لف ع ال اً على ت ت أ ي
ح له  ، أ أنها ت ائ ل لل ف ي ال اد ال امه  ع  ي الأصلي،  ع على ال ج ال

امه، فل  ال فاء  ي على ال ار ال ار إج ان فى ذل إج عى ل ي ال فالة ال نا  أج
. ا غ جائ ، وه اش ام  غ م ا الال فاء به ي على ال   لل

ل أش  ف ام ال ن ال فالة لا ت أن  اع العامة في ال الإضافة إلى أن الق ا  ه
ام  ن ال عي س ي ال فالة ال نا  ي الأصلي، فل أج ام ال ل م ال ل ق ف ال

ل  ف ام ال ا، أ أن ال اما  ي الأصلي ال ام ال ا ال ا، ب ن اماً م ائ ال ال
                                                 

و  -(٤٢) ل ص ـي راجع ع ذل ق ان ال ـ ي العلايلـي، ال ـة د. بهـاء الـ ن عاملات ال ام ال ر ن
زع،  ة، دار الاجادة لل وال ل ان ال ع الق د و ع ام ال ي في الفقه الإسلامي وال والع

اض  ـام ٣١، ص ٢٠٢١ال فالـة فـي ال ـة آن ال ن عـاملات ال ـام ال ور ن ـل صـ ان يـ ق . إذ 
ــإر  ف  ــ د ت ــع ائ ال ــل الــ ل مــ ق ل لــه، فــالق فــ ائ ال ــائها رضــا الــ م لإن دة لا يلــ فــ ادة م

ـا فـإن  ر الفقـه الإسـلامي. وفـي رأي ه اداً على رأ ج فالة، ولا لازما لانعقادها؛ اس ا في ال ل ر
ــ ن ال فـى أثـ القـان ـا اق ـة، ون ن عـاملات ال ــام ال أ فـي ن ا الـ أخـ بهـ د لـ  ـع ـ ال ني ال

ـه  جه ال ائ ال ت ال ع س ائ و ل وال ف ف ال إرادة ال فالة عق ت  ، واع ان ال ال
لاً (م  اب ق   .)٥٧٩الا

ني ج -(٤٣) ـ ن ال ح القـان سـ فـي شـ ر ال ه ـ ـة،  ١٠راجع فـي ذلـ د. ال ة والع ـ ـات ال أم ال
ـــ٣٤ص ـــات ال أم ، ال ـــاغ ـــ ت ـــ ال رة، ، ســـ ع عـــارف، الإســـ ـــأة ال ـــة، م ة والع

ـة ٤٧، ص ١٩٩٦ ء الأن ي في ضـ ي والع ان ال ام ال د، اح ق ، اسلام هاش ع ال
ــاض،  ــع، ال ز ــ وال ة، دار الاجــادة لل د ــع ــ٥٦، ص٢٠٢١ال ن  ؛ وراجــع ع ذلــ فــي القــان

وماني عي، ص  –ال ام ال ، الال وت ح     .٦٤د. ث
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فالة اع ال افى مع ق ا ي ي وه ام ال ن أش م ال ل م . )٤٤(س ل ا ال ح ه و
ادة ( لغ أك ٥٨٤ن ال فالة في م ان ال أنه "إذا  ة  ن عاملات ال ام ال ) م ن

ي  ر ال ح إلا في ق ه ل ت ل  ف و أش م ال ي و ا ه م على ال م
ي ال على  لغ أقل م ال فالة في م ح ال ه. ت و ي و ال على ال

و أخف". ي و   ال
ادة ( ه ال اً ن عل ى أ ع قابلة ٧٨٠ونف ال ني ال وال ن ال ) م القان

ادة ( ي على انه ٧٨٩ل ال ني ل ا ه  ") م لغ أك م فالة في م ز ال لا ت
ي ولا  أش م فالة في  م على ال ز ال ل. ول ت ف ي ال و ال ش

و أه لغ أقل  ادة ( م ى ال ا تق ادة ٧٨٢/١"  قابلة ل ال ني م وال ) م
اءة٧٩١/١( د ب ل  ف أ ال أنه "ي ي  ني ل ع  ) م ، وله أن ي  ي ال

".. ي ج بها ال ي    .الأوجه ال

  عدم جواز التمسك بالحق في الحبس في الالتزام الطبيعي:ثالثاً: 
ائ  اه ح ال ام ومق ف الال ان ت لة م وسائل ض ال في ال ه وس

فا امه ل اس ف ال ع ع ت ي ان  ة  ت ق م أت له حق ء حقه م ال ن
 . ي   ال

ا   س في ي ال ي ال ج ال : أن ي و ة ش ا ال ع ام ه و ل
ا م  ائ ال ن ح ال ، أن  ي ا لل ل س م ي ال ن ال وع، أن  م

                                                 
ي وق -(٤٤) فاء ال اً ب ل ش ف ه ال م  ائ يل ل وال ف فالة عق ب ال أن ال ق  ة ال  ق م

ــ  ــام ل ــ م اً أو غ ــام ــل م ف ام ال ــ ، ولازم ذلــ أن ال ي ــ فــه ال ــه إذا لــ ي ل أجل ــ حلــ ع
ول عـ ديـ ـ م ال ل،  إذ ال ف ام ال ع لال ام تا ا ال اً ون اماً أصل اً  ال امـاً أصـل ـ ال الغ

عـ رقـ  . راجـع ال ي ـ ام ال ـ قل عـ ال ـ امـه م اً ال اً أصـل ي لاً بل مـ ن  ة  ١٦٣فإنه لا  ـ ل
ــة ٧٢ ة  ٢٦/١٢/٢٠٠٢ق، جل ــ ، ال ق ــ ــام ال عــة أح ا ١٢٩٩، ص ٥٣م ــح مــ هــ . و

ال ل لا   ف ام ال ق على أن ال ق ق اس ة ال اء م ن  ال أن ق ال أن  م الأح
جـع  ع أن ي ـ ـل  ف ي الأصـلي، وأن ال ام ال ع لال ام تا ي الأصلي لأنه ال ام ال أش م ال
ـار  ـه إج فال ـه، لأن فـي  فال ز  ـ اً فإنه لا ت ي  ان ال فاء، فإذا  ع ال ي الأصلي  على ال

ه. فاء  ي على ال   لل
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س  ي ال ن ال ، أن  ي ا ب ال اك ارت ن ه اع، أن  ا م ال الأداء وخال
اً لل  اً صال ائ ه ق ة  ال ا لل ن صال ه، أن    .)٤٥(عل

ال  عي أن ي  ي  ائ ب ز لل و لا  ه ال اءً على ه وعلى ذل و
عي لا  ي  ي ب جع ذل إلى أن ال عي؛ و ي  ي ب ه ال ي اه م في ال ت

، ي اد ال ام وس ف الال ائ ال  على ت ز لل الي لا  ال ال و ا أن ي 
ام  ي فه ال ام ال ني أما ال ام م ائ ه ال ام ال ه، فال اجه ي في م في ح ال

ه. ف ة ولا ج علي ت ول ه ع ال ق    عي ي

 بالوفاء بالالتزام الطبيعي 
ً
رابعاً: عدم جواز مطالبة ورثة المدين قضاء

  لمورثهم:
م  ا يل ي  م ورثة ال ة "لا يل قاً لقاع ة ال ت ود ت ، ول في ح ي ه ال

رثة  م ال الي يل ال لف العام، و قل إلى ال ني ي ام ال ن" فالال ي اد ال ع س ة إلا  ت
ن  ي م دي ي ما على ال رثة  ب م ال . ول هل يل ة ال ود ت امات في ح وال

عي؟ لا ام ال الال فاء  ال اً  ان أ عي؛ لأنه إذا  ام ال الال فاء  ال رثة  م ال  يل
لف  ه ل فاء  ه على ال ام، إذ لا  ج ا الال فاء به ال م  فى لا يل ي ال ال
ا  فاء به رثة على ال ع أن ن ال ه، فلا ن اً ورث ل أ ة، ف ول ع ال

ي  ام تق ا الال عة ه ام، إذ أن  انة أن الال اج د ل وال ان م الأف ، ون  ذل
ب  م وج ع ه  غ م عل ، على ال ي ا ال فاء به ال ه  رثة م تلقاء أنف م ال ق

رث. ال ل ال  ا م ق ع ه . و رثه مة م اءً ل اءً؛ وذل إب ه ق فاء    ال

                                                 
و د. -(٤٥) ـــ ه ال ، ص راجـــع فـــي هـــ ـــاب جـــع ال ام، ال ـــ ـــام الال ، اح راو ـــ ع ال ـــ ـــ ال ومـــا  ١٨٤ع

ة،  ام، القـاه ـ ـام الال ـاني اح ـاب ال ام، ال ـ ـة العامـة للال فـي، ال د ل ـ ـام م ها، د. محمد ح ع
، ص ١١٣م، ص٢٠٠٨ ــاب جــع ال ــي، ال ــاج الع ها، د. بل عــ ها، د. محمديــ  ١٩٩ومــا  عــ ومــا 

القادر محمد ع ، ص ع ـاب جع ال ام، ال ام الال ـلام علـي  ٢٥٢القادر، اح ال ها، د. ع عـ ومـا 
ام،  ــ ــام الال ــع اح ا ء ال ــ ، ال الــ ــاب ال ن، ال ــة العامــة لعلــ القــان وغــي، ال م، ص ١٩٩٣ال

ة،  ٢٥٠ ق، جامعـة القـاه قـ ـة ال ل راة،  ـ ، رسـالة د ـ ـ فـي ال ـل، ال ـ  ها، د. اح ع وما 
ها. ١٧٤م، ص ١٩٩٠ ع   وما 
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ا  اع قال: "ب عة ال : ع أبي أُس مال ب ر ي ال ن وفي ال

ل الله  س ع رس قي م  صلى الله عليه وسلمجل ل الله، هل  ا رس ة فقال:  ي سل إذ جاءه رجل م ب

ا؟ فقال: ته ع م ه  ا  ه ّ شيء أب ا،  ب أب غفار له ا، والاس ه لاة عل ، ال نع

ا قه ام ص ا، وك صل إلا به ي لا ت ح ال ا، وصلة ال ه ع ا م  ه   .)٤٦("ونفاذ عه

ي ال ى ول ل ولا ش فإن ت ، ح ي عه ، وال ع إنفاذاً للعه رث  ي ع ال

ا ِالْعَهِْ  ل "وَأَوْفُ ق انه وتعالى  الله س اء،  ه أمام الق ة  ال ائ ال إِنَّ  ۖ◌ ع ال

انَ  َ لاً"الْعَهَْ  ُ ْ مَ
ه إن أداه وقام )٤٧( امة أمام الله، ف م ال ه الع ي أل ع . فالعه 

فائه، و  ه. ب ه ول ي ه إذا خان    عا

قى  وح ال ت ه دي ف لي على رجل وعل ان لا  ه وسل  ل صلي الله عل س وال

ة ب  ي ال ال رواه سل ه. وفي ال ى دي ق ى  اء والأرض ح ة ب ال ته م

ا ازة، فقال ، إذ أُوتي  ه وسل ي صلى الله عل ساً ع ال ا جل ع قال:  : صل الأك

ه، ث  لى عل ا: لا، ف اً؟ قال ك ش ا: لا، قال: فهل ت ؟ قال ه دي ها، فقال: هل عل عل

، قال:  ل: نع ؟ ق ه دي ها، قال: هل عل ل الله، صلِ عل ا رس ا:  ، فقال ازة أُخ أُتي 

ها، ا: صلِ عل ة، فقال ال ال ها، ث أُتي  لى عل ، ف ا: ثلاثة دنان اً؟ قال ك ش  فهل ت

ا على  ، قال: صَلُ ا: ثلاثة دنان ؟ قال ه دي ا: لا، قال: فهل عل اً؟ قال ك ش قال: هل ت

ا رس ه  ادة: صَلِ عل ، قال أب ق ه"صاح لى عل ه، ف   .)٤٨(ل الله وَعَلي دي

  
  

                                                 
ــاب فــي  -(٤٦) ـاب الأدب،  اني، سـ أبــي داود،  ــ ان بــ الأشـع الأزد ال جـه أبــ داود سـل أخ

ة،  سالة العال ، دار ال ي ال : (٣٣٦/ ٤م، (٢٠٠٩ب ال   ).٥١٤٢)، رق
ة  -)٤٧( اء، آ رة ال   .٣٤س

(٤٨)-  ، ـار ل ال اع الله محمد بـ إسـ ، أب ع ار جه ال ح أخ ـ ـ ال ـامع ال ، ال ـار ح ال صـ
امه، رق  ه وأ ه وسل وس ل الله صلى الله عل ر رس   .٢٢٨٩م أم
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  الخاتمة
ا ال  اول ه د "ت ع ة ال ن عاملات ال ام ال عي في ن ام ال ا الال ض

ل ل ا دراسة ت لها  ات ن ص ائج وت ة ن راسة إلى ع ه ال ة مقارنة" وق خل ه
  يلي: 

  أولا: النتائج:
ف  - ا يه ابها،  ق على أص ق ال وال عي إلى حف ال ام ال ع الال ف ت يه

ة  اد ة واق ا اة اج ان ح ع ل ار في ال ق اً إلى حف الأم والاس أ
اج  ق ال ة، ولى ت عامل ك لقي وال ه الأساس في ال ي والأدبي وال ي ال

 .  ب ال
عات  - اولة في ال ة ال ال عي  ام ال د في الال ع أخ ال ال ل 

ام القائ  اه (الال ا س عي)، ون ام ال ة (الال عات الع ع ال ة و الغ
ني ال والل ن ال ع القان انة)  د د ع ام ال جع ذل إلى تأث ال ي. و

  الفقه الإسلامي. 
عي  - ام ال ة للال صاً  ة ن ن عاملات ال ام ال د في ن ع د ال ال ف ل 

ني  ن ال ع في القان ع ال  ، فى ب فق ا اك انة) ون ام القائ د (الال
دا له أر ي إذ أف ني الل ن ال ص.ال والقان  عة ن

ه  - ج  ة ل ي ول ه ع ال لف  ني ناق ت ام قان عي ه ال ام ال الال
ة. ن ي  ع ال

ره وحالاته،  - عي إلى ال في ص ام ال ه للال د في ت ع ع ال ال ات
ام  ة وهي الال رة واح فى  ا اك عي، ون ام ال ر الال سع في ص فه ل ي

ني ال ن ال ع القان انة،  ام قائ د ه ال ج ع ه إذ ي ف ر ت ع ني ال ي
ام  عي إلى جان حالة الال ام ال ل الال ي، إذ  ني الل ن ال ال والقان
اتج ع واج أدبي أو خلقي  عي ال ام ال ه، حالة الال ف ر ت ع ني ال ي ال

قاً. اً د ي د ت     م
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ابهان م خلا - ا ي لاه ح أن  عي ي ام ال ني والال ام ال ل ال ب الال
اً في  اً أساس ع ع ة، وال  ول لفان في ع ال ة، و ن ي في ع ال
عي ال لا ج على  ام ال ا الع في الال د له ا لا وج ني، ب ام ال الال

ه.  ف  ت
عاملات - ام ال ام  وفقاً ل د ال ج د أن  ب ع اء ال ز للق ة لا  ن ال

د  ة ل ي ن عاملات ال ام ال جع ذل إلى أن ن ني، و عي خارج ال القان
عي في  ام ال د ق ح الال ع ، فال ال ا ال اء ه ي للق ع ه ن 

ني ام م اتج ع ال انة ال ام القائ د ة وهي الال رة واح ع  ص ه.  ف ر ت تع
ام  د ال ي وج اء في تق ي إذ ن على ح الق ني ال والل ن ال القان

ع. ها ال ي ن عل الات ال   عي في غ ال
ي  - د واج أدبي أو خلقي أو دي ، وج و اف ثلاثة ش عي ت ام  د ال ج  ل

قاد ا افه، اع له وأ قاً م ح م اً د ي د ت اج او م ا ال ي ع وفائه به ل
م  انة، ع ي د ال لة  غ ه م ا، أو أن ذم اماً  ه ال أن في ذم ه  فاء  ال ه  تعه

ام العام والآداب. عي لل ام ال الفة الال  م
ا جاءت  - ة إن ن عاملات ال ام ال ها ن ة وم ل رت في ال ي ص ة ال ي ة ال الأن

ولة في ت د ال ه ة،  ل ائ ام الق فاوت في الأح ع ال ة، وم اد ة الاق ال
ة  اك ة، وم ول عاي ال اص وفقاً لل ق الأش ق ة ل ا ف ال م ال وت

ها.  ة إل ة ال ول ات ال ة في الاتفا ل امات ال   لال
ا  - ة،  عة الإسلام اد ال ها م ع أن ة في ج د ع ة ال ة الع ل ع ال ت

ة.  ل ام الأساسي لل في ال  ن على ذل ال
عل  - ها ي ع ة آثار:  عي ع ام ال ة في الال ول لف ع ال ت على ت ي

داده،  از اس م ج عي وع ام ال الال فاء  ة ال ة، وهي ص ن ي د ع ال ج ب
قال الال  ني، ان ام ال ام الال اً ل لح س عي  ام ال ه في الال ف عي  ام ال

ق على  ق ف ال ا جاء ل ن إن عة والقان لف العام فال ابي إلى ال ان الإ ال
لف  ت على ت ج آثار أخ ت ه الاثار ت ان ه ارها. و ابها ول إه أص
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ام  قاصة في الال از ال م ج عي، وهي ع ام ال ة في الال ول ع ال
فال از  م ج عي، ع ال في ال ال از ال  م ج عي، ع ام ال ة الال

عي  ام ال الال فاء  ال اءً  ي ق ة ورثة ال ال از م م ج عي. ع ام ال في الال
. رثه  ل

  
  ثانياً: التوصيات:

ام  - ة للال سعة ال ة، وت ن عاملات ال ام ال ص ن يل ن ل على تع الع
افة حالات ل  عي  ت  ه.ال

ام  - د ال ج اء ال في ال ب ي للق ع ة  ن عاملات ال ام ال اد ن في ن إي
ة ي  و مع ام، وذل  ها في ال ص عل الة ال عي في غ ال

ها.  عل
ان  - ولة، وم أجل ض لقاة على عات ال ات ال اج ات وال ول لاقاً م ال ان

ال  ال اب الأع اد وأص ق الأف ج حق و ال ولة  هات ال عاون مع ال
عي، وأن  ام ال الال فاء  ة ال أه لفة  ة ع  وسائل الإعلام ال وال

مة. ي ثاب في ال ا وفاء ب  ه
ام  ا الال ان ض اع في ت ر ال ع ق ض ا ال ت في ه ه ع فإني ق اج و

اك م ان ه ة مقارنة، فإن  ل ل عي، دراسة ت هُ وله ال ف ف الله تعالى وح  ت
ي أني ق  ل حال، وح ، فال  تعالى على  ان غ ذل ةُ، ون  ل وال الف

. الله تعالى م وراء الق ت،  ه   اج

  
  
  
  
  



  "دراسة تحليلية مقارنة" لطبيعي في نظام المعاملات المدنية السعوديضوابط الالتزام ا

  د. محمدين عبد القادر محمد عبد القادر

 

١٠٢٣ 

  مراجع البحث
: البحوث والمؤلفات:

ً
  أولا

ام وا - ام الال ام، أح ة العامة للال ، ال ح قي محمد ع ال ات، د. أح ش لاث
رة،  ة، ال ي لاء ال ة ال  م.٢٠٠٣م

ازور  - ، دار ال ف الع ي على ال ار ال ان: وسائل إج اد سلامة ال د. أح ع
ان. ة، ع  العل

ة،  - ق، جامعة القاه ق ة ال ل راة،  ، رسالة د ل، ال في ال د. أح 
 م.١٩٩٠

ة العامة للال  - ان، ال ر سل ة، د. أن ام عات ال ام، دار ال ام الال ام، أح
رة،   م.١٩٩٧الإس

ة  - ام، القاه ام الال اني، أح ء ال ام، ال ة العامة للال : ال ل غان اع د. إس
 م.١٩٦٧

ء  - ي في ض ي والع ان ال ام ال : أح د سع ق د. إسلام هاش ع ال
ة، دار الإجادة لل وال د ع ة ال اض، الأن  م.٢٠٢١زع، ال

ة،  - د ع ة ال اع الفقه الإسلامي والأن ء ق ام في ض ام الال ي، اح اج الع د. بل
ان،  زع، ع قافة لل وال ة، دار ال ان عة ال  م.٢٠١٥دراسة مقارنة، ال

ام  - ي في الفقه الإسلامي وال ي والع ان ال ي العلايلي: ال د. بهاء ال
ع  د و ع اض، ال زع، ال ة، دار الإجادة لل وال ل ان ال  م.٢٠٢١الق

ق،  - ق ة ال ل راة،  عي، حالاته وآثاره، رسالة د ام ال : الال وت ح د. ث
ة،  ة، القاه  م. ١٩٦١جامعة القاه

ة،  - ام، القاه ة للال ادر الاراد : ال وت ح  م. ١٩٧١د. ث
ة الع - : ال قاو ل ال ام، دار د. ج ام الال اني أح اب ال ام، ال امة للال

ة،  ة، القاه ة الع ه  م.١٩٨٩ال
ن، رسالة  - عة والقان قادم ب ال ع لل اع ال م س ة ع ، ن ال د. حام أب 

ة  ، القاه ن جامعة الازه عة والقان ة ال ل راة،   م.١٩٧٨د
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قا - اس: ال ح أح ح ة محمد ع ال عة د. ز ع ب ال اع ال انع م س دم ال
ل  ا، ال ن  عة والقان ة ال ل لة  ضعي، م ن ال ة والقان د ٣٨الإسلام ، الع

 م.٢٠٢٣الأول، 
ق - ان م ني ج  -د. سل ن ال ح القان افي في ش ام  ٢ال ع، أح ا ل ال ال

ام.    .١٩٩٢الال
ام،  - ام العامة للال امل: الاح  م.١٩٨٨ د. س 
عارف،  - أة ال ة، م ة والع ات ال أم ، ال اغ د. س ع ال ت

رة،   م.١٩٩٦الإس
عي مقارنة   - ام ال ة في الال ي ة ال ي أم أب ال محمد، ال ف ال د. ش

ة،  زع، ال ة لل وال راسات الع ة، م ال عة الإسلام  م.٢٠١٧ال
ء د. ع ال - ، ال ال اب ال ن، ال ة العامة لعل القان وغي، ال لام علي ال

ام،  ام الال ع اح ا  م. ١٩٩٣ال
ة،  - ام، القاه ام الال اقي، دروس في أح اح ع ال  م. ١٩٨٥د. ع الف
ان،  - ، ع قافة لل ام، دار ال ام الال  م.٢٠٠١د. ع القادر الفار، أح
زع، ع الله ب أح ب ع - لام لل وال ، دار ال غ ، م تف ال لى ال

عة الأولى،  اض، ال  هـ.١٤١٦ال
اء في  - اب الق أ،  شي، ال ، لأبي محمد ع الله ب وه الق أ ب وه م

ة، دون تارخ. ع، القاه  ال
، ج - ن ال امات في القان ة العامة للال : ال راو ع ال ام ٢د. ع ال ، أح

رة،  ة، ال ي لاء ال ة ال ام، م  م.١٩٩٣الال
ق،  - ق ة ال ل راة،  ام، رسالة د ة في الال ي ال : أث م راو ع ال د. ع ال

ة  ة، القاه  م.١٩٥٠جامعة القاه
ة،  - ة الع ه ة، دار ال ان عة ال ام، ال ام الال ة: أح ج ال ع ف د. ع ال

ة،   م.١٩٨٩القاه
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ام  - اني أح امات، الق ال ة العامة للال ج في ال ي: ال دود  د. ع ال
ام،    م. ١٩٩٤الال

ني، ج - ن ال ح القان س في ش : ال ر ه زاق ال ل الأول آثار  ٢ع ال ال
ة  ام، القاه  م.١٩٨٢الال

ني، ج  - ن ال ح القان س في ش : ال ر ه زاق ال ات ، ١٠د. ع ال أم ال
ة،  ة، القاه ة والع  م.١٩٨٢ال

ام،  - ام الال اني أح اب ال ام، ال ة العامة للال ج: ال ازق ح ف د. ع ال
١٩٨٥. 

رات  - ي، م ني الل ن ال ات في القان ام والاث ام الال ، اح ور ه ال نان  د. ع
ا،  حة، ل ف امعة ال  م.١٩٩٥ال

ابي - ي الع ن د. علي ز لة القان ع في الفقه الإسلامي، م اع ال م س ، ع
اي  د الأول، ي ة، الع ال ة ال ة، ال ق، جامعة القاه ق ة ال ل اد،   م.١٩٣٣والاق

ام، دار الإجادة لل  - ام الال ج في أح سي: ال م محمد ال لي ع ال د. م
اض،  زع، ال  م.٢٠١٩وال

ق - ، أث ال د د. محمد ال ل، الع لة الع ة، م ال ات ال اج اض، ٥١ادم في ال ، ال
 هـ.١٤٣٢

ام،  - ام الال اني أح اب ال ام، ال ة العامة للال في، ال د ل ام م د. محمد ح
ة،   م.٢٠٠٨القاه

ن  - ها في القان قف القاضي م عي وم ام ال ، حالات الال ا أب سع د. محمد ش
لة جام قارن، م ني ال د ال ل سع ل  –عة ال م الإدارة، ال د: ٤العل ، ٢، الع

اض   م.١٩٩٢ -هـ١٤١٢ال
فات  - م نفاذ ت ع ع ة ل ن عة القان د. محمدي ع القادر محمد ع القادر: ال

عة  ة،  ة، القاه ق، جامعة القاه ق ة ال ل راة،  ه، رسالة د ي على دائ ال
ة، دار الإ١٩٩٥ ي عة ح اض، م. و زع، ال  م.٢٠٢٣جادة لل وال
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ام،  - ام الال اني أح ء ال ام، ال ة العامة للال د. محمدي ع القادر محمد: ال
  ، ابل ة،  راسات العل ث وال مي لل  م. ٢٠٠٠ال الق

وت،  - ة، ب ق رات ز ال عي، م ج ال ه: ال ل عق ع  م.٢٠٠٦د. م
فى ا - رة، د. م ، الإس اعة وال ح لل ام، دار الف ام الال ال، اح ل

 م.٢٠٠٠

  
  الأنظمة واللوائح:  - ثانياً 

ي رق (م/ - ل م ال س ال ادر  ة ال ن عاملات ال ام ال ) وتارخ ١٩١ن
 هـ. ٢٩/١١/١٤٤٤

ني ال رق  - ن ال ة  ١٣١القان   .١٩٤٨ل
ي.  - ني الل ن ال  القان

  
  م القضائية:ثالثاً: الأحكا

اض  - ة، ال د ع ل ال ازرة الع ث ب ة، م ال د ع ة ال ائ ام الق عة الأح م
 هـ.١٤٣٥

ة العامة  - ائ ة ال ا واله ة العل ائ ة الق ادرة م اله ارات ال اد والق عة ال م
اء الأ ا م عام ل الق ة العل هـ، ١٤٣٧إلى عام  هـ١٣٩١على وال

اض، ال  هـ.١٤٣٨الأولى،  عةال
ة. - ق ال ة ال ر ع م ة، ت ق ال ام ال عة أح  م
ة. - ا الل ة العل ر ع ال ا. ت ة العل لة ال  م


